
  

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  بجایة–ن میرةاعبد الرحمجامعة 

  والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق
    

  

  

انتهاء التفلیسة

  

  في الحقوقالماسترشهادة مذكرة لنیل

  
  الشامل القانون الخاص : تخصص/   الخاص   نون القا:شعبة                

  

  :إشرافتحت                                                       :إعداد الطلبةمن      

فوضیلاليناسلم/ أ                                                 معوني سلمى-

  امرـــــي عــــــمسال-

                                                                   

  ة المناقشةــــــجنــل

  رئیسا                                                                    طیبالقبایلي الأستاذ -
  سلماني الفوضیل                                                        مشرفا ومقرراالأستاذ-
  الأستاذ العائبي البشیر                                                                  ممتحنا-

  
  2013-2012السنة الجامعیة 



  

  

  

  

  

  

  

  

بسم االله الرحمن الرحیم



رـــــــــــــــــــــــر وتقدیـــــــــــــــــــشك

نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثیرًا على أن یسر لنا أمرنا في القیام بهذا العمل

.وإتمام المشوار الدراسي  بنجاح وتوفیق منه وحده

"من لم یشكر الناس لم یشكر االله "ومن منطلق ، بالفضل لأهل الفضلاعترافا

"سلماني فوضیل"فإننا  نتقدم بجزیل الشكر والاحترام إلى الأستاذ المشرف

الذي أعاننا كثیرًا في إنجاز هذه المذكرة ولم یبخل علینا بنصائحه وتوجیهاته القیّمة، فجزاه االله خیرًا على 

.كل ما قدمه لنا

ونخص بالذكر المؤسسات الجامعیة ، لنا ید المساعدة لانجاز هذه المذكرةّ نسى أن نشكر كل من مدولا ن

.سطیف، الجزائر، جیجل،  بجایة:وعمال المكتبات الآتیة

.هذا العمل المتواضعطیبة لإتمامو نشكر كل من ساعدنا من قریب أو من بعید ولو بكلمة 



داءــــــــــــــــــإه

الحمد الله الذي أنار لي طریقي وكان لي خیر عون

.إلى من فضلهما االله عن بقیة الناس مرتبة فأمر بعد عبادته لوحده بالإحسان لهما

.إلى من أطعماني ولم یأكلا حتى لا أذوق مرارة الجوع

.الحیاةا طول ما ولو عملت لهمإلى من لا أقدر على رد جمیله

.وألتمس منهما الرضا والعفوإلى أمي و أبيوعملي،أهدي ثمرة جهدي 

.تياخو أأخي وإلى

.إلى جمیع أصدقائي و صدیقاتي

.حثوني على العلمو إلى من أحاطوني بمحبتهم واهتمامهم ونصائحهم، 

.إلى كل من أحبهم قلبي ونسیهم قلمي

مسالي عامر



داءـــــــــــإه

من أسدى إلیكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه «صلى االله علیه وسلم:یقول المصطفى محمد

.»به، فقولوا له جزاك االله خیرا

أهدي ثمرة جهدي

الدنیا إلى أبي و أمي العزیزان على قلبي، اللذان كانا مصدر قوتي و في هذهاإلى أغلى ما وهبه االله إلی

.ولولاهما لما وصلت إلى ما أنا علیهالمضي قدما، واري الدراسي واللذان شجعاني علىنجاحي طوال مش

مصدر عزیمتي في بذل جهدي لإنجاز هذا العمل.كانإلى أخي العزیز الذي ساندني و 

بمساعدته.ایخطیبي الذي لم یبخل علإلى

بعید خاصة منهم عمتي وجدتي.منوإلى كل العائلة سواء من قریب أو

و أساتذتي في جمیع مراحل تعلیمي و مشواري الدراسي.وصدیقاتيوإلى كل أصدقائي

معوني سلمى
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شخص تمارس من طرفوالتيي تساهم في ازدهار اقتصاد الدولةمن بین الأنشطة التالتجارةتعتبر

الذي یختلف عن الشخص العادي لما ،التاجرویتخذها مهنة معتادة له یدعىریةالتجاالأعمالیحترف 

فهورغم من ذلكالإلا أنه ب، أنه یخضع للقانون التجاري ویتمتع بعنصري الثقة والائتمانفي یتمیز به 

زعةمعاملاتهم وزعاستقراروعدم ،اة ما یتماشى مع الحیاة التجاریةعند عدم مراعاًیخضع لنظام قاسي جد

اللذین توقفوا عن دفع دیونهم فئة التجار علىالذي یطبقالإفلاسوهو نظام ألا، التجاریةالائتمان والثقة

.في مواعید استحقاقها

حیث ،يفقد ظهرت بوادره في القانون الروماني الذي كان لا یمیز بین إعسار الشخص المدني والتجار 

في القرن الخامس عشر وعرف فیها الإفلاسالایطالیة كذلك عرفت المدن،تصفى وتوزع أموال كل منهم

.الصلح وفترة الریبة

وكان هذا النظام ،1560و 1556ة بموجب أمرین ملكیین مر لأولوذلك الإفلاستفرنسا فقد عرفأما 

یعفي من هذه العقوبات إلا بعد حیث لا، بالتدلیسالإفلاسویعاقب على صارمة البالعقوبات یمتاز

فكان یقبض لیه یعتبر جنایة وعالإفلاسوكان ، التنازل عن أمواله لیتم بیعها وتوزیع ثمنها على الدائنین

أدخل المشرع الفرنسي عدة تعدیلات ثم، تى زوجته تخضع لمجموعة من القیودوح،على المدین المفلس

ماي 28قانون تضمنهوهذا ما، لنقد الذي تعرض له هذا القانون من طرف الفقهلنظرا الإفلاسعلى 

من طرف ولیسمن قسوته وجعل الوكیل یتم تعیینه من طرف المحكمة الذي خفف بعض الشيء1838

.الإفلاسصدر قانون أدخل التصفیة القضائیة في باب 1889وفي سنة ، الغشالدائنین وذلك لتفادي 

وقام ،مرسوما عدل من إجراءات الإفلاس والتصفیة القضائیة1935حیث أصدر المشرع الفرنسي في 

أما المرسوم ، جماعة الدائنینمن سلطة المحكمة وتخفیض سلطاتزیادةالذلك بو بتسهیل هذه الإجراءات

:م على أساس فكرتینئقاالو باستحداث نظام التسویة القضائیةالإفلاسعدل إجراءات 1955

حسن النیةراجعلى التوهو إجراء یطبق ، التسویة القضائیةبواستبدلهاعدل التصفیة القضائیة :ولىفلأ

ینتهي الإجراءحیث أن هذا ، عقوبةةعلیه أیقطبولا تیتم إنهاء مسیرته التجاریة والمهنیة وعلیه لا

جل تعویض آوالهدف من التسویة القضائیة هو السعي من ، رأس تجارتهبالصلح ویعود التاجر على

.1)(أحسن للدائنین

________________________

(1). Yves Guyon, droit des affaires, Entreprises en difficultés (redressement judiciaire_

faillite), 5éme édition; economica, paris, 1995, pp.13_17.
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ینتهي بالصلح إنما ینتهي بحالة الذي لاسيء النیةیطبق على التاجر اعتبرت الإفلاس جزاء:والثانیة

، والتي یتم فیها تصفیة وتوزیع أموال المدین المفلس والذي تم إقصاءه من الحیاة التجاریة،الاتحادتسمى

.(1)لمدین وتوقیع عقوبات علیهلوذلك في حالة الخطأ الجسیمللإفلاسالصیغة الجنائیة واستمرار

الشخصي وقد الإفلاسصدر قانون التسویة القضائیة وتصفیة الأموال و الممتلكات و 1967وفي عام 

على جاء في هذا القانون أنه لم یعد یسريوأهم ما، الإفلاستمیز هذا القانون بتعدیلات جذریة في نظام 

كما تم ، شركات العقاریةمثل الاقتصادیاإلى الشركات المدنیة التي تتخذ طابعا امتدالتجار وحدهم بل 

على المشروع الشخصي للأفراد القائمینالإفلاسولم یعد یطلق إلا على الإفلاسإلغاء تسمیة حكم شهر 

كما أن هذا القانون یهدف إلى ، أما إفلاس المشروع التجاري فقد أصبح یسمى حكم التصفیة القضائیة

، ذلك من خلال إیجاد التسویة بین المشروععلى النهوض من تعثرها و إنقاذ المشروعات و مساعدتها 

یتم وتحت إشراف القضاء ولا، وذلك بموجب حكم قضائي، ودائنیه للاستمرار في مزاولة نشاطه وبقائه

.)2(وأصبح بقاء المشروع غیر مجدي اقتصادیا، إصدار حكم التصفیة القضائیة إلا إذا فشلت التسویة

جاء في هذا القانون وأهم ما1985جانفي25ین وذلك في قانون التقویم والتصفیة القضائیحیث صدر

نه كرس مبدأ إلغاء حكم شهر كما أ، ات و المشروعات الاقتصادیةهو أنه یسري في حق كافة المؤسس

من خلال الفصل بین المشروع .التقلیدي الذي كان یصدر في مواجهة التاجر والمؤسسة معاالإفلاس

وأصبحت القاعدة العامة أن هناك عدة أحكام ،)3(والأشخاص الطبیعیین القائمین علیه، كشخص معنوي

فهناك حكم ، فیة القضائیة وذلك على عدة مراحلالتصقضائیة تصدر ضد المشروع قبل إصدار حكم

وتعیین، ویترتب علیه وضع المشروع تحت مراقبة القضاءالإجراءاتالذي یمثل بدایة الإجراءاتتتاحاف

.)4(وكیل مفوض من قبل المحكمة لوضع خطة للنهوض بالمشروع من تعثره واستمرار النشاط

______________________

(1). Yves Guyon, op-cit, p.18.

(2). René Rodier, Claude fournier, la faillite dans la jurisprudence; libraire

Techniques, paris, 1974, pp.1_4.

(3). André Jacquemont, droit des entreprises en difficulté, 5éme édition; litec, Paris, 2007,

pp.8_11.

(4). Jean François martin, Alain lienhard, redressement et liquidation judiciaires, 8éme

édition; Dalloz, paris, 2003, p.9.
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وذلك تحت إشراف القضاءلذي بموجبه یخضع المشروع للإصلاحثم یأتي حكم التقویم القضائي ا

وعلاج ، إذا فشلت خطة تقویم المشروع في تصحیح مسارهوأخیرا یأتي حكم التصفیة القضائیة ، ورقابته

.(1)مشاكله الائتمانیة أو كان المشروع غیر قابل للتقویم أصلا

، وتوزیع الناتج على الدائنین قسمة غرماءجراءات الجماعیة لتصفیة المشروعاتخاذ الإحیث یترتب علیه

وهي عبارة عن ،یین القائمین على المشروعإضافة إلى ذلك هناك الأحكام التي تتعلق بالأشخاص الطبیع

.)2(عقوبات تقع علیهم إذا ارتكبوا أخطاء أو انحرافات أدت لتعثر المشروع

طریق للتنفیذ الجماعي على أموال المدین التاجر الذي توقف عن دفع دیونه في تاریخ الإفلاسویعتبر 

الفساد نظرا لاتصاله بالكیان التجاریة من الغش والأجواءفهو یتعلق بالنظام العام وتنفیه، استحقاقها

حیث جعل ،یجوز الاتفاق على مخالفتهامرة لاآمما یجعل قواعده ، الاقتصادي والاجتماعي للدولة

وقد مضى إلى أبعد من ذلك ، من بدایتها حتى نهایتها بید القضاءالإفلاسالمشرع الجزائري إجراءات 

.بالتقصیروالإفلاسبالتدلیسالإفلاسجنحةقرألطابع الجزائي حیث فقد أضفى علیه ا، نظرا لخطورته

قوم جماعة الدائنین بتوقیع الحجز على أمواله حیث یقوم بتمثیلهم تالإفلاسشهر حكم بالصدور حیث بعد

إلى النهایة مما التفلیسةقترب بذلك وحقوقه فتأموالهیقوم بحصر كل الذي، الوكیل المتصرف القضائي

:التاليالإشكالوطرح وهذا ما یدفعنا إلى التساؤل الإفلاسیجعلهم یختارون الحالة التي ینتهي بها 

؟ماهي الطرق التي تنتهي بها التفلیسة 

في دراستنا على المنهج الوصفي خاصة من الجانب النظري والموضوعي في شرح اعتمدنالقد 

وفقا لما ، وعلى المنهج التحلیلي المنصب على تحلیل نصوص القانون،نصوص القانون التجاري المختلفة

:تقدم ستكون معالجة الموضوع في فصلین على النحو التالي

.ضائيبالصلح القالتفلیسةانتهاء:الأولالفصل 

.حاد الدائنینتابانتهاء التفلیسة:الفصل الثاني

_______________________

1). Jean François martin, Alain lienhard, op-cit, p.10.(

(2). Georges Hubrecht, Alain couret, jean Jacques Barbieri, droit commercial, 10éme édition;

Sirey, paris, 1986, pp.302_ 303.
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ن التفلیسة فإ،من طرف الوكیل المتصرف القضائيالغیرلدىحصر أموال وحقوق المفلسأثناء 

لدى الدائنین مابینتالایجابي والسلبي للتفلیسة وبذلك یالجانب بصورة واضحة ظهروینهایتها،منتقترب 

تنتهي به.طریق الصلح لكيلجؤون إلى اختیارمما یجعلهم یهم الحصول علیه منهایمكن

حیث نتناول في:ما سوف نتطرق إلیه من خلال تقسیم هذا الفصل إلى مبحثینذاوه

.القضائيللصلحالأحكام العامة المبحث الأول:

.نقضاءهو االقضائيآثار الصلحالمبحث الثاني:
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القضائيالأحكام العامة للصلحالأول:المبحث 

و ذلك رغبة منهم في ،الصلح الحل الأمثل الذي قد یختاره الدائنون لكي تنتهي به التفلیسةیعتبر 

لذا هو فیها لیعود إلى ممارسة أعماله وتجارته،زمة التيالأللقضاء علىالتعاون مع المدین المفلس

قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین سوف نتطرق فیهما إلى:

.ثانيالمطلب الوإلى إجراءات الصلح في تعریف الصلح و مضمونه في المطلب الأول،

ومضمونهالقضائي تعریف الصلح المطلب الأول:

وتمییزه عن الصلح الوديالقضائيالفرع الأول تعریف الصلحفيسنعالج في هذا المطلب فرعین،

وفي الفرع الثاني مضمون الصلح.

القضائي وتمییزه عن الصلح الوديتعریف الصلح الأول: الفرع 

تعریف الصلح القضائيأولا: 

الإفلاس و یكون بعد صدور الحكم بشهر هو ذلك العقد المبرم بین المدین المفلس وجماعة الدائنین،

حیث یقوم المدین المفلس بالتعهد بتسدید دیونه لجماعة الدائنین في الآجال المحددة من طرف المحكمة،

حیث یكون ذلك بتدخل القضاء إذ لابد من مصادقة بإتباع إجراءات وشروط معینة،لذلك ویتم ذلك 

ك عن طریق تداولهم في وذلجتماعهم كلهم موافقة أغلبیة الدائنین دون ایكفي؛امهالمحكمة علیه ولیتم إبر 

الأولى ؛ن لهذا الصلح خاصیتین یتمیز بهماحیث ألإدارة أموالهوبذلك یعود المفلس ،)1(جمعیة عامة

حتى تصدیق المحكمة علیه فيوالثانیة تكمننفراد،یكون بین المدین و كل دائن على اتتمثل في أنه لا

قد سماه المشرع الجزائري بالصلح البسیط أیضا، وهو ما و لذا فهو یعتبر عقد من نوع خاص،نافذایكون

.)2(عند المشارقة یطلق علیه أیضا

تمییزه عن الصلح الوديثانیا:

قبل التطرق للتمییز لابد أولا من تعریف الصلح الودي ثم نبین أوجه الاختلاف بینهما.

_______________________

دیوان الطبعة السادسة؛،)الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائريالتجاریة،(الأوراق راشد،ـ راشد )1(

.320ص،2008، الجزائر، المطبوعات الجامعیة

، 2007، لبنانالحقوقیة، منشورات الحلبيالطبعة الأولى؛أحكام الإفلاس والصلح الواقي،سعید یوسف البستاني،ـ)2(

.336ص
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تعریف الصلح الوديـ 1

من أجل تسدید الدیون التي في وذلك ،ن كل من المدین و جماعة الدائنینتفاق بیعبارة عن اهو 

إلا قبل فهو یخضع للقواعد العامة لكونه عقد عادي لا یحتاج في إبرامه لتدخل القضاء ولا یتم ذمته،

.)1(إن كان بعد ذلك فإنه یعتبر باطلاأما،صدور الحكم بشهر الإفلاس

ـ التمییز بینهما2

لا یشترط فیه أما الصلح الودي فیكون قبل ذلك، كما الصلح القضائي یتم بعد حكم شهر الإفلاس،ـ

توفر وكذااتخاذ بعض الإجراءات،فیه إجراءات خاصة لكونه عقد عادي أما الصلح القضائي فیشترط

نعقاد جمعیة برئاسة القاضي المنتدب ومن الضروري ویكون من خلال االقیمیة والعددیة،الأغلبیتین

مصادقة المحكمة علیه.

لا یشترط موافقة الكل فقط توفر الأغلبیة المطلوبة، عكس الصلح الودي كما أن في الصلح القضائي ـ

الذین الدائنینسري آثاره علىوتة معارضة أحدهم فإن الصلح لا یتم الذي یشترط موافقة الكل وفي حال

على كل من الحاضرین و الغائبین معا فآثاره على خلاف الصلح القضائي الذي تسري آثاره ،وافقوا علیه

مطلقة.

نقضاءه لأي سبب من عند االجزائريالمدنيعلیه أحكام التقنین ونجد أیضا أن الصلح الودي تطبقـ

التجاريالتقنینالواردة فيحكامالذي یخضع للأعلى عكس الصلح القضائي البطلان،أسباب 

.)2(الجزائري

القضائيالصلحمضمونالفرع الثاني:

فیمكنهم ،المدین المفلس و جماعة الدائنینبما أن الصلح یخضع لمبدأ الحریة التعاقدیة بین كل من

:یليمابذلك أن یضمنوه بمجموعة من الشروط التي یرونها مناسبة و التي تتمثل عادة في 

_______________________

.206_205ص،1990الإسكندریة، ،عارفالممنشأة الإفلاس،، الشواربيعبد الحمید ـ)1(

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةمذكرة ماجستیر،؛الدائنینآثار حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة ،ـ معاشي سمیرة)2(

.87_86ص،2004باتنة،،د الحاج لخضرجامعة العقی
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عن الدیونالدائنین تنازلالصلح مع :أولا

قد یتفق الدائنون مع المدین المفلس بالتنازل له عن جزء من الدیون التي في ذمته، إلا أن هذا التنازل 

ولیس من أعمال التبرع لكونه لا ،ك لحصولهم على ما بقي لهم من دینالمعاوضة وذلیعد من أعمال 

دین لكونه یعد طبیعیا لتزامه بذلك الفهو یبقي على ا،المتنازل له عنهلذلك الجزءیمثل إبراء لذمة المفلس 

إضافة إلى ذلك فإنه لم یحدد لدیون الملقاة على عاتقه بأكملها، عتباره إلا عند وفاءه بكل اولا یسترد ا

على طوایشتر أن فقطبل یمكنهم،لكون أن ذلك یخضع  لحریة الأطرافمقدار النصیب المتنازل عنه 

.)1(بالتزاماتهالمدین المفلس بالوفاء لهم عن تلك الأجزاء المتنازل له عنها عند یسره وقدرته على الوفاء 

یمكن أیضا أن یتضمن «:ما یليالتي تنص على ت ت جمن 334نص المادة وهذا ما نجده في 

التنازل یستبقي على عاتق المفلس على أن هذا الدیون، الصلح التنازل للمدین جزء تختلف أهمیته عن 

لتزاما طبیعیا.ا

.)2(»شتراط الوفاء عند المیسرة ویجوز أیضا أن یقبل الصلح مع ا

لدائن لوعند تحقق هذه الحالة یحق موجوداته على دیونه،ة زیادة قیمة یعتبر المدین میسرا إلا في حالولا

.)3(عن الجزء المتنازل عنه من الدینوفاء لهالأن یطالب المفلس ب

مما یجعل ،فقط دون كفلاءه و المتضامنین معهحیث أن هذا التنازل یستفید منه المدین المفلس وحده

حتجاج بذلك التنازل عند المفلس لكونهم لا یمكنهم الام مطالبتهم بالوفاء بالدیون التي لهفي للدائنین الحق

.)4(ق علیه بینهم وبین المدین المفلسالمتففي الصلح 

_______________________

.292-291ص،السابقالمرجع ـ عبد الحمید الشواربي، )1(

،التقنین التجاري الجزائريالمتضمن، 1975سبتمبر 26الموافق ل1395رمضان 20المؤرخ في 59_75ـ الأمر )2(

.المتممالمعدل و

.571ص،2002دار النهضة العربیة، القاهرة، ؛الطبعة الثالثةوالإفلاس،العقود التجاریة ـ فایز نعیم رضوان،)3(

بي الحلالطبعة الأولى؛ منشورات عملیات البنوك،العقود التجاریة،الإفلاس، التجاري، القانون الفقهي، محمد السید ـ )4(

.182_181ص،2004، الحقوقیة، لبنان
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ثانیا: الصلح مع منح آجال للمفلس 

شكل فيویكونتفاق بینه وبین جماعة الدائنینبموجب اللوفاء بدیونهتمنح آجال للمدین المفلسقد

أي هو أقساط وفي فترات لاحقة ومتتابعة، حیث أن هذا الأجل الممنوح له یعود تقدیره إلى حریة الأطراف 

مما یجعل الدائنین غیر قادرین على ،یكون من طرف القاضيلاتفاقي و لیس قضائي لكون أن تقدیرها

.)1(الدین الممنوح لهالتمسك بالمقاصة القانونیة في مواجهة المدین المفلس قبل حلول أجل 

أن یشترط في الصلح یمكن«:ما یلينصت على والتيجتتمن 333المادة تطرقت إلیهوهذا ما

.)2(»الدیوندفع تقسیط 

موجوداتهعنالمفلستنازلالصلح معثالثا:

تنازلهم له عن مقابلعن بعض ممتلكاته أو كلها لدائنیه،مضمون هذا الصلح بتنازل المفلس یتمثل

نهم،دیو فاءیلاستحیث یتم بیع ممتلكات المفلس المتنازل عنها من طرف الدائنین ذمته،في دیونهم التي 

ولیس من أنه بالنسبة للأموال التي تستوجب شكلیة معینة فإن البیع یتم بین المدین المفلس و المشتريإلا

،بیع الدین یفوق ثمن الدیون فإن الفائض یعود للمفلسوإذا كان ثمن یعد بیعا جبریا،قبل الدائنین لكونه لا

ورد في المادة ماوهذا، )3(ائنین ولیس من طرف المدین المفلسعلى طلب من الدبناءویتم هذا الصلح

.)4(»یقبل من المدین التاجر طلب الاستفادة بالتخلي عن الماللا«ت ت ج التي تنص على:من 347

بالتالي فمهما كانت الشروط التي قد یحتویها عقد الصلح ویضمنه الأطراف بها، فلا بد ومن و 

كأن یختص فیه الضرورة تحقیق المساواة بین جمیع الدائنین لتفادي الإخلال بهذا المبدأ وعدم مراعاته

.طائفة منهم بنصیب أكبر من غیرهمبعض الدائنین أو 

ضا بطبیعة الدیون وخصائصها، وأن لا یحتوي الصلح على أي كما یجب أن لا تمس هذه الشروط أی

.)5(الدیون محتفظة بطبیعتها الأصلیةتجدید للدین الأصلي بل یجب أن تظل هذه

_______________________

عمان، التوزیع، الثقافة للنشر و دارالأولى؛ الطبعة الإفلاس،الوجیز في الشركات التجاریة والمحسین، أسامة نائل ـ)1(

.371ص،2008

.المتمم، المعدل وزائريجالجاريتالقنینالتالمتضمن59_75الأمر ـ)2(

.333_332صـ راشد راشد، المرجع السابق، )3(

، المعدل و المتمم.زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59_75ـ الأمر )4(

.359_358ـ سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص)5(
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القضائيإجراءات الصلح الثاني :المطلب 

نتفاء الإفلاس بالتدلیس لدى المدین القضائي والبدء في إجراءاته عند انعقاد الصلح یتم اللجوء إلى ا

لان في هذه الحالة لا یمنح له الصلح عتبارشرط ضروري لا بد من أخذه بعین الاو الذي هو المفلس،

علیه بالبراءة و بالتالي عند الحكم،ئتمان لدیهصر الثقة و الالكون أن ذلك یبن عدم أمانته و غیاب عن

لكالصلح بینه و بین جماعة الدائنین، أما إذا حكم علیه بالإدانة ففي هذه الحالة یمكنه ذیمكن له إبرام

دانة إلا بعد الفصل فیها سواء بالبراءة أو الإلأن عند بدء التحقیق في هذه الجریمة لا ینظر في الصلح 

.)1(یتم تأجیل الصلح القضائيأي

توقف إجراءات الصلح متى «:ما یليالتي تنص على ج ت تمن 322ما نجده في نص المادة و هذا

.)2(»قامت ملاحقات الإفلاس التدلیسي

حیث أن هذه المادة نصت فقط على الإفلاس بالتدلیس لا غیر، مما یعني أن الإفلاس بالتقصیر لا یمنع 

ت ت ج یمنعلعدم وجود نص في الصلح القضائي مع جماعة الدائنینمن إجراءالمدین المفلس 

كما أنه في هذه الحالة أیضا یجوز تأجیل النظر فیه إلى غایة الفصل في الدعوى المرفوعة علیه ،)3(ذلك

.المدین یستحق الصلح أو لا یستحقهحتى یرون إن كان هذا 

، فإن ذلك لا یحرمه من حتیال وغیرهاالخیانة والسرقة والارتكاب المفلس لجرائم أخرى كجریمةاإلا أن

.)4(الصلح أو المصادقة علیه للمحكمةإبرام الصلح وتعود السلطة التقدیریة في رفض

ق بدأ اجراءات الصلح والتي سوف نتطر تالمدین المفلس،لدىنتفاء الإفلاس بالتدلیسوعند التحقق من ا

إلیها من خلال الفروع التالیة:

________________________

،2005الذهى،؛ دار الكتابلطبعة الخامسةا،)طبقا للقانون التجاري الجدید(، ، موسوعة الإفلاسسمیر الأمینـ)1(

.635ص

المتمم.معدل و، الزائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59-75ـ الأمر )2(

.40ص،2003الجزائر، العدد الثاني، المجلة القضائیة،؛»التسویة القضائیة في القانون التجاري «ـ بداوي علي،)3(

.92، صالمرجع السابقسمیرة،ي معاشـ)4(
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القضائيالتصویت على الصلح الأول: الفرع 

شكل جمعیة تنعقد بحضور المداولة و التي تكون في إجراء الصلح لا بد منلكي یتم التصویت على

الصلح.الدائنین تدعى جمعیة 

الصلحنعقاد جمعیة اأولا:

و ذلك خلال ثلاثة أیام سواء من،ستدعاء الدائنینجمعیة بعد قیام القاضي المنتدب باتنعقد هذه ال

و یكون ذلك ،القرار اللازم في حالة وجود نزاعتخاذ المحكمة اتاریخمنغلق كشف الدیون أو تاریخ

من طرف ترسلبإخطارهم عن طریق الصحف المختصة بالإعلانات القانونیة أو عن طریق رسائل

الآجالومخالفة هذه إتمام الاجراءات،إلى الاسراع إلىوقصر هذه المدة ،)1(الوكیل المتصرف القضائي

.)2(عنها أي أثریترتبوعدم مراعاتها لاالدفاع،یمس بالنظام العام ولا حقلا

في مدى الثلاثة أیام التالیة لإقفال «التي تنص على :جتتمن 314طبقا لأحكام نص المادة وهذا 

، 287مادة للمن القرار الصادر من المحكمة طبقاففي مدى ثلاثة أیامكشف الدیون أو إن كان ثمة نزاع 

خطارات تنشر في الصحف نین المقبولة دیونهم ویكون ذلك بإستدعاء الدائیقوم القاضي المنتدب با

.)3(»التفلیسةالمختصة بالإعلانات القانونیة أو المرسلة إلیهم فردیا من طرف وكیل 

بواسطة وكیل حیث یتم حضور هذه الجمعیة كل الدائنین المقبولة دیونهم نهائیا أو مؤقتا سواء شخصیا أو 

المفلس شخصیا دون وكیل عنه إلا كما یحضرها أیضا المدین ،)4(عن كل واحد منهم عن طریق تفویض

ك القاضي المنتدب ویكون ذلیتم رئاسة الجمعیة من طرف، و لات یعود تقدیرها للقاضي المنتدبفي حا

.)5(في المكان و الزمان الذي یحدده

_______________________

المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ؛ دیوانالثالثةالطبعة القانون الجزائري،التسویة القضائیة في و الإفلاس،فضیلـ نادیة )1(

.71ص،2008

.40_39صالمرجع السابق،ـ بداوي علي،)2(

.المتمم، المعدل وزائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59-75الأمر ـ )3(

.122ص، 2002الإسكندریة، المعارف،الجدید، منشأةشرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة خلیل، أحمد محمود ـ)4(

.239ص،2003ضة العربیة، القاهرة، دار النه؛الطبعة الأولىسمیحة القلیوبي، الموجز في أحكام الإفلاس،ـ )5(
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برئاسة القاضي المنتدب في تنعقد الجمعیة «بنصها التالي:ج ت تمن 315ادة وهذا ما تضمنته الم

إما ،المقبولة دیونهم نهائیا أو وقتیاویحضرها الدائنون ،المحددین من طرفهالمكان والیوم والساعة

.ن من هذا قانونایلم یكونوا معفییتعین أن یكونوا مزودین بتفویض مابیهمو بمندبأشخاصهم أو 

یتعین علیه حضورها و بالوصول،وتكون دعوة المدین لتلك الجمعیة برسالة موصى علیها مع طلب علم 

.)1(»عنه إلا لأسباب یجدها القاضي المنتدب مقبولةولا یجوز أن ینیب أحدا .شخصیا

ن حیث یقوم الوكیل المتصرف القضائي بتقدیم تقریره عن التفلیسة إلى تلك الجمعیة و یبین فیها ما تم م

ر قتراحات المفلس وأقواله وبعد كل هذا یقوم القاضي المنتدب بتحریثم یتم سماع ا،إجراءات و أعمال

ج في فقرتها تتمن 316جاء في نص المادة وهو ما،)2(محضر یشمل كل ما تم في الجمعیة

فلیسة یعرض أمین التفلیسة على الجمعیة تقریرا عن حالة الت«:ما یليعلى الأولى التي تنص

.)3(»الإجراءات التي نفذت والأعمال التي تمت, كما یسمع بها المدینو 

جتماع هذه الجمعیة إلى ائنین یمكن أن یتم تأجیل انعقاد اأنه في حالة وجود مصلحة تخص جماعة الدإلا

.)4(تاریخ آخر غیر ذلك التاریخ المحدد

ممارسة حق التصویتثانیا:

حیث یحق لكل من الدائنین علیه، نعقاد جمعیة الصلح ومناقشة شروطه تأتي مرحلة التصویت بعد ا

دیونهم نهائیا التصویت علیه مع الدائنین الذین قبلت دیونهم مؤقتا.الذین تم قبول

إلا أنه یحرم من حق التصویت أقرباء المفلس حتى الدرجة الرابعة و زوجه و ذلك لتفادي التحیز له 

.)5(حاباتهو م

_______________________

.المتممو، المعدلزائريجالجاريتالقنینالتالمتضمن59-75ـ الأمر )1(

.154، ص2000مصر، للطباعة، النسر الذهبي التفلیس، لإفلاس و الصلح الواقي من االقادر،ـ عزت عبد )2(

المتمم. المعدل و،زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59_75ـ الامر )3(

.72صالمرجع السابق، ،فضیلـ نادیة )4(

.558صالسابق،المرجع یز نعیم رضوان،فاـ )5(
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متیاز أو رهون و ذلك لمنع الإضرار بالدائنین العادیین لكون أن حق او كذلك الدائنون الذین یملكون 

أنه في حالة تنازلهم عن حقهم في لدیهم ضمانات تمكنهم من استیفاء دیونهم خلافا للدائنین العادیین، إلا 

حیث یصبحون دائنین ،لصلحیمكنهم ممارسة التصویت على امتیاز فعندها استعمال ذلك الرهن أو الا

.)1(عادیین

لا تحسب «والتي تنص على ما یلي:في فقرتها الأولىجتتمن 319ما نجده في نص المادة وهذا

یونهم المضمونة على الشكل بخصوص د،الدائنین المتمتعین بتأمین عینيفي اجراءات الصلح أصوات

.)2(»إلا أن یتنازلوا عن تأمیناتهم،المذكور

ازلهم عن كل أو جزء من هؤلاء الدائنین أصحاب التأمینات دون أن یصرحوا بتناشتراكوفي حالة 

لا بعد مصادقة المحكمة نهائیا إلا یكونوهذا التنازل ن متنازلین عن تأمیناتهم بكاملها،فیعتبرو تأمیناتهم،

.)3(ح عاد التأمین الذي شمله التنازلوإذا صدر حكم بإبطال الصلعلى الصلح،

كما أنه في حالة وجود لدائن دینان في ذمة المفلس واحد عادي و الآخر لدیه فیه تأمین عیني و قام 

لأن شتراكه فقط بالنسبة للدین العادي إذا لم یصرح بان، فإنه یسقط حقه في التأمیشتراك في التصویتبالا

.)4(كه في التصویت یسقط عنه ذلك الحقشتراا

اء كان ذلك بصفة مؤقتة أو أیضا من حق التصویت الدائنون الذین لم یتم قبول دیونهم سو ویحرم

.)5(نهائیة

ثا : الأغلبیة المطلوبة للتصویت ثال

غلبیة المطلوبة لذلك نوعان لوقوع الصلح لابد من موافقة الأغلبیة علیه فقط دون جمیع الدائنین و الأ

وهما الأغلبیة العددیة و أغلبیة الدیون والتي سوف نتناولها كمایلي:

______________________

.355صالسابق،المرجع المحسین،ـ أسامة نائل )1(

.المتمم، المعدل وزائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59-75الأمرـ )2(

.241صالمرجع السابق،ة القلیوبي، ـ سمیح)3(

.356السابق، صالمرجع المحسین،ـ أسامة نائل)4(

.184ص،2008یة، القاهرة،النهضة العربالمعاملات التجاریة، الإفلاس، دارقانون ـ محمود مختار أحمد بریري، )5(
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ـ الأغلبیة العددیة1

لحق في الدائنین الذین لدیهم امن عدد)1+%50و یقصد بها توفر نسبة خمسون بالمائة زائد واحد (

حیث لكل دائن صوت واحد لا أكثر وفي حالة نیابته عن مجموعة من ،ممارسة التصویت على الصلح

متناع أحد الدائنین عن ذلك یعتبر وعند ا،نین الذین أنابوه للتصویتالدائنین یصوت فقط بقدر عدد الدائ

.جتماع أیضالاصلح و كذلك في حالة عدم حضوره لذلك رفضا منه لل

العدید من الورثة فهنا إذا تم وقوع الدین من نصیب وارث واحد فقط فیكون وتركإلا أنه عند وفاة الدائن

فتتعدد الأصوات حسب عدد الورثة شتراك كل الورثة في الدیناأما في حالة ،في الصلحصوت واحد فقط

.)1(هو واحدأن الدین المتضامنین فیه أما المتضامنین في دین واحد فلهم صوت واحد فقط لكون 

ـ أغلبیة الدیون 2

الدائنون الموافقون على الصلح ثلثي قیمة الدیون التي تم قبولها لتحقق هذه الأغلبیة لابد أن یملك 

شتراك في ن في التصویت لا تحسب دیونهم فالانهائیا أو مؤقتا، حیث أن الدائنین الذین لا یشتركو 

.ء الدائنون في كل من الأغلبیتینشرط لازم وضروري لحساب هؤلاالتصویت یعتبر 

أو من حضور الدائن شخصیاحیث لابد المراسلة، یته عن طریق لا یجوز أن یرسل أي دائن تصو كما 

.)2(المراسلةبوكیل عنه دون 

تفاق لا یقوم الصلح إلا با«في فقرتها الأولى التي تنص على: ت ت ج318وهذا ما تضمنته المادة 

أو وقتیا، على أن یمثلوا الثلثین لجملة مجموع الدیون، إلا أن بیة العددیة للدائنین المقبولین نهائیاالأغل

دیون الذین لم یشتركوا في التصویت تخفض لحساب الأغلبیة في العدد أو في مقدار المبالغ و یمنع 

.)3(»التصویت بالمراسلة

_______________________

.136ص،1980،ند الطبعة الثانیة؛ د الجزائري، نظام الإفلاس في القانون التجاري محرز، ـ أحمد )1(

.627صالسابق، المرجع الأمین، ـ سمیر )2(

.المتممالمعدل و،زائريجالجاريتالقنینتن الالمتضم59-75ـ الأمر )3(
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التصویتنتیجة رابعا: 

من النتائج التالیة وهي:تكون نتیجة التصویت واحدةقد

الدیون و الأغلبیة العددیة ففي هذه الحالة لابد من التوقیع على أغلبیةإما بتوفر الأغلبیتین معا أي ـ 1

ذلك الصلح وإلا أعتبر ذلك الصلح باطلا.

مرفوضا تفاق على إبرامه ه الحالة یعتبر الصلح الذي تم الاو إما لا تتوفر الأغلبیتین معا ففي هذـ 2

غیر مقبول.و 

رى، ففي هذه الحالة یتم تأجیل كما قد تكون نتیجة التصویت توفر أغلبیة واحدة دون توفر الأخوـ 3

.)1(المداولة لمدة تقدر بثمانیة أیامجتماع أو الا

نین أو وكلائهم الذین حضروا في الدائجتماع الثانيالاحیث في هذه الحالة الثالثة لا یلزم بحضور 

ة إلا لأن تلك الموافقة تبقى قائمالصلح، جتماع الأول ووافقوا علیه وقاموا بالتوقیع على محضر جلسة الا

.)2(الثانيجتماع إذا قاموا بتعدیلها خلال الا

یتقید بما قاله عند تصویته في جتماع الأول، ولم تغییر المدین لما أدلى به في الاكما أنه في حالة

وبعد انتهاء الاجتماع الثاني قد ینعقد یكن،جتماع الأول كأنه لم تم في الاما جتماع الثاني فیعتبرالا

الصلح إذا توفرت الأغلبیتین معا، أما إذا لم یتحقق ذلك فلا ینعقد الصلح ولا یمكن في هذه الحالة تأجیل 

یتم «ج التي تنص على: ت تمن 320تضمنته المادة وكل هذا ،)3(لمداولة لمرة أخرى أي لمرة ثالثةا

فإذا توفر واحد فقط من شرطي الاغلبیة المنصوص علیهما في باطلا،توقیع الصلح حال انعقاد وإلا كان

تستمر المداولة بمیعاد ثمانیة أیام دون مهلة سواء.318المادة 

لین ن كانوا ممثوفي هذه الحالة لا یلزم بحضور الجمعیة الثانیة من حضر الجمعیة الاولى من الدائنین وم

فیها وكانوا قد وقعوا محضرها،

لك ما أعطوا من الموافقات النهائیة والمكتسبة ما لم یحضروا وتبقى نهائیة القرارات التي اتخذوها كذ

.)4(»خلال المهلةاقتراحاتهلتعدیلها في الاجتماع الأخیر أو یكون المدین قد عدل 

_______________________

.73ص،، المرجع السابقفضیلـ نادیة )1(

.156صالسابق، المرجع القادر، ـ عزت عبد )2(

.286ص،، المرجع السابقعبد الحمید الشواربيـ)3(

المتمم.المعدل و،زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59_75الامر ـ)4(
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المعارضة على الصلح القضائيالثاني: الفرع 

إلا أنه ،الصلح أن یقوموا بالمعارضة علیهالمشاركة في التصویت علىكنهم یجوز للدائنین الذین یم

حیث ،الصلح وإلا سوف تكون باطلةإجراءبعد یجب أن تكون تلك المعارضة مسببة وخلال ثمانیة أیام 

رضة دعوتهما أمام ویجب أن تشمل هذه المعالمتصرف القضائياوكیل التم تبلیغها لكل من المدین و ی

فیمكن ،من أجل التأخیر و تفادي التعجیلإلا أنه إذا ثبت فیها تعسف وذلك،اد أول جلسةنعقالمحكمة لا

تضمنتهوهذا ما، )1(دج)500ة بأقل من خمسمائة دینار(كمة حینها أن تحكم بغرامة مالیة و المحددللمح

حالة المعارضة التسویفیة أو التعسفیة وفي «ت ت ج التي تنص على:من في فقرتها الثانیة323المادة 

.)2(»دج500یجوز أن تطبق على المعارضة غرامة مدنیة لا تتجاوز 

كل من له حق فهو مقرر لالذي قام بالموافقة على الصلح،عتراض یكون حتى من طرف الدائنوالا

الممتازین  یت أي كل من الدائنین من طرف المحرومین من التصو عتراض التصویت ولا یجوز الا

عتراض علیه و نفس الشيء ك، كما لا یجوز للمدین المفلس الاالمرتهنین إلا في حالة تنازلهم عن ذلو 

؛ والمحكمة المختصة دائنین و ممثلهم في تلك التفلیسةلكون أنه وكیل اللمتصرف القضائيبالنسبة لوكیل ا

.)3(ض المقدم بشأنهعترالح هي نفسها المختصة للنظر في الافي طلب التصدیق على الص

على الصلح عتراضات و طلب التصدیقبحكم واحد یكون نهائیا في تلك الاإلا أن هذه المحكمة تفصل 

.)4(بقبوله أو رفض التصدیق علیهسواء

وكان لا تختص بها المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس،سبب طبیعتهاأما إذا كانت هنالك مسائل ب

ففي هذه الحالة على تلك المحكمة أن توقف النظر في عارضة متوقفا حتى یتم الفصل فیها، الحكم في الم

علیها كذلك تحدید میعاد قصیر یرفع خلاله الدائن و ئل،المساالحكم المعارضة إلى أن یتم الفصل في تلك 

.)5(متابعته لطلب المعارضةإثباتالمعارض موضوعه للقضاء المختص بذلك وعلیه

_______________________

.326صالسابق،المرجع راشد، ـ راشد )1(

.المعدل و المتمم،زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59_75الأمرـ)2(

، 1980الإسكندریة،دار الكتب و الوثائق المصریة،التجاریة و الجنائیة،شرح الإفلاس من الناحیتین ـ عبد الفتاح مراد،)3(

.296ص

.125ص،المرجع السابق، التجاري في قانون التجارة الجدیدشرح الإفلاس خلیل،ـ أحمد محمود )4(

.153-152صالسابق، ، المرجعمحرزـ أحمد )5(
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الثالث: المصادقة على الصلح القضائيالفرع 

والمتمثلة في،بالرغم من خضوع الصلح لحریة الأطراف إلا أنه یجب أن یخضع لرقابة القضاء

.نافذا و منتجا لآثاره القانونیةالمصادقة علیه عن طریق عرضه على المحكمة حتى یكون

علیه بعد انقضاء مدة المعارضة والمقدرة بثمانیة أیام و یكون بطلب من الطرف الذي یهمه ویتم التصدیق 

.)1(التعجیل

یخضع الصلح للتصدیق علیه من «والتي تنص على:ج ت تمن 325ادة هذا ما نجده في نص المو

تكون متابعة التصدیق بناء على الطرف الذي یهمه التعجیل ولا یمكن للمحكمة الفصل فیه والمحكمة.

.323إلا بعد فوات میعاد الثمانیة أیام المحددة في المادة 

.)2(»واحدفإذا حصلت معارضات خلال هذه المهلة، تبت فیها المحكمة وفي موضوع التصدیق بحكم 

و تبدأ المحكمة النظر في التصدیق على الصلح أو رفض ذلك من خلال التقریر الذي یقدمه القاضي 

المنتدب، والذي یكون متضمنا على كل البیانات التي تخص التفلیسة و على رأیه أیضا، وتبقى بعد ذلك 

السلطة التقدیریة للمحكمة سواء في رفض الصلح أو التصدیق علیه.

كما یمكن ،ون أن ذلك من شأن المتعاقدین فقطیجوز للمحكمة أن تعدل من شروط الصلح لكإلا أنه لا 

للمفلس أن یعرض اقتراحات جدیدة إلى المحكمة حیث تقوم هذه الأخیرة بإحالة ذلك إلى القاضي المنتدب 

رفضه إلا أنه ة الكاملة في قبول الصلح أوحتى یأخذ برأي الدائنین، و بالرغم من امتلاك المحكمة الحری

أیة على الصلح وذلك حتى و إن لم تتلقستثناء أورده المشرع یوجب علیها رفض التصدیق یوجد ا

وهذه القیود تتمثل في :أو قدمت إلیها ولكن لم تقبل لعدم مراعاتها للمیعاد و الشكل ،معارضة علیه

دائنین علیه في جلسة الصلح الالصلح كعدم توقیع واعد الواجبة قانونا في ابرامعند عدم مراعاة الق

.)3(كعدم توفر الأغلبیتینإجراءاتهحترام شروطه و وعدم ا

_______________________

.327السابق، صالمرجع راشد،ـ راشد )1(

.المتمممعدل وال،زائريجالجاريتالقنینتالمتضمن ال59-75الأمر ـ )2(

.349_348صالسابق، المرجع البستاني،ـ سعید یوسف )3(
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بتحریر وذلك عند قیام المدین المفلس ،باب ترجع لمراعاة المصلحة العامةوكذلك عند وجود أس

مان ئتیال على المصارف بقصد حصوله على احتت مجاملة مثلا یهدف من وراءها الاسندا

وكذلك إذا لم یقم بتنفیذ شروط الصلح.،أن المفلس لم یمسك دفاتر منتظمةوكذلك إذا تبین

 لمبدأ المساواة بینهماحترامهوفي حالة وجود أیضا أسباب ترجع لمصلحة الدائنین وذلك عند عدم

انیته تغطیة الدیون وكذلك لعدم إمكالصلح، لتزاماته الموجودة في عقد كفایة ضماناته لتنفیذ اأو 

.)1(التي في ذمته

ترفض المحكمة التصدیق على «على:والتي تنص ج ت تمن 327القیود تضمنتها المادة وهذه 

الصلح في حالة عدم مراعاة القواعد المفروضة فیما تقدم، أو قیام أسباب ترجع إما للمصلحة العامة أو 

.)2(»الصلحلمصلحة الدائنین تكون بطبیعتها حائلا دون 

ند قبولها لذلك و یكون عن طریق في حكم المحكمة سواء عند رفضها للتصدیق أو عإلا أنه یجوز الطعن 

وذلك عند و المفلس ، المتصرف القضائيوكیللكل من الدائنین و و یكون الحق في ذلك الاستئناف، 

الصلح.رفض التصدیق على 

أما في حالة قبولها للتصدیق فیكون الحق في ذلك إلا للدائنین الذین سبق لهم أن قاموا بالمعارضة علیه 

.)3(أیامثمانیةحترامهم للأجل القانوني وهومع االمعارضة، دون الذین لم یقدموا 

نتهاء التفلیسة محكمة یجب أن تبین في ذلك الحكم اومنه عند الحكم بالمصادقة على الصلح من طرف ال

حیث یتم ،یتولون تنفیذ ذلك الصلحالتي كانت مقررة على المدین المفلس، وأن تبین فیه المندوبین الذین 

لاثة أشهر في قاعة جلسات في السجل التجاري ولا بد من القیام بإعلانه لمدة تقدر بثتسجیل ذلك 

ونشره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفي مقر المحكمة وكذلك في المؤسسات التجاریة ،المحكمة

.)4(للمدین المفلس

_______________________

.349ص، المرجع السابقالبستاني،ـ سعید یوسف )1(

.المتممالمعدل و،زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59-75ـ الأمر )2(

.41صالمرجع السابق،بداوي علي،ـ)3(

.157صالسابق، المرجع محرز،ـ أحمد )4(
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تسجل الأحكام «في فقرتها الأولى والتي تضمنت:جتتمن 228علیه المادة ما نصتهذا و 

و یجب إعلانها لمدة ثلاثة أشهر بقاعة الصادرة بالتسویة القضائیة أو بشهر الإفلاس في السجل التجاري 

للمكان الذي یقع فیه مقر جلسات المحكمة و أن ینشر ملخصها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

.)1(»ون فیها للمدین مؤسسات تجاریةیتعین أن یجري النشر نفسه في الأماكن التي یك. والمحكمة

وتاریخ الحكم بالتصدیق على الصلح ورقم ،سم المدین وموطنهیث یجب أن یشمل ذلك النشر كل من اح

.)2(، وملخص لأهم شروط الصلحالتجاريقیده في السجل 

ویجري«ما یلي :التي تنص على في فقرتها الثالثةجتتمن 228وهذا ما نجده في نص المادة 

تدرج بسجل التجارة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، في النشرة الرسمیة للإعلانات نشر البیانات التي

المدین وموطنه ومركزه اسمعشر یوم من النطق بالحكم ویتضمن هذا النشر بیان القانونیة خلال خمسة 

ائیة أو شهر الإفلاس ورقم عدد الرئیسي ورقم قیده بسجل التجارة وتاریخ الحكم الذي قضى بالتسویة القض

.خص المشار إلیه في الفقرة الأولىصحیفة الإعلانات القانونیة التي نشر فیها المل

.)3(»ویتم النشر المذكور أعلاه تلقائیا من طرف كاتب الضبط

وأصبح حائز لقوة الحكم،أما في حالة حكم المحكمة برفض التصدیق على الصلح ولم یتم استئناف ذلك 

.)4(الة لا ینعقد الصلح ویعتبر فاشلا الشيء المقضي فیه ففي هذه الح

_______________________

.لمعدل و المتمما، زائريجالالتجاريقنینالمتضمن الت59-75الأمر ـ )1(

.648صالسابق،المرجع الأمین،سمیر ـ)2(

.المعدل و المتمم،زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59-75الأمر ـ )3(

.351المرجع السابق، صالبستاني،سعید یوسف ـ )4(
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نقضاءهآثار الصلح القضائي و االثاني:المبحث

هنالك ، وكما قد تظهر ن إبرامها تنتج عنها آثارالموافقة علیها والإتمام مالعقود بكافة أنواعها عند

ن، وهذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال تقسیم هذا المبحث إلى مطلبی،من استمرار تنفیذهاأسباب تمنع 

:حیث نتناول في كل منهما ما یلي

آثار الصلح القضائي في المطلب الأول. 

الثاني.نقضاءه في المطلب وا

آثار الصلح القضائيالأول:المطلب 

تمام المصادقة علیه وهذه الآثار تمس كل من المدین المفلس اتنتج آثار الصلح القضائي عند 

من خلال تقسیم هذا المطلب إلى الفروع التالیة:نتطرق إلیهوهذا ما سوفالدائنین، وجماعة 

وفي الفرع ،فرع الثانيوبالنسبة للدائنین في الللمدین، آثاره بالنسبة في الفرع الأول سوف ندرسحیث

مندوب لتنفیذ ذلك الصلح القضائي.الثالث نتناول تعیین 

آثار الصلح القضائي بالنسبة للمدین المفلسالأول: الفرع 

نتهاء غل ید المدین عن إدارة أموالهاأولا:

المدین المفلس للتصرف في أمواله بمجرد إبرام الصلح و المصادقة علیه تنتهي التفلیسة، و یرجع 

في أمواله في بعض الأعمال عند تصرفه امقیدیبقىلا أنهیده، إإدارتها لأنه ینجر عن ذلك انتهاء غلو 

، ومن بین هذه ئنین السابقین للتصدیق على الصلحفي مواجهة الداقام بها فإنه لا یمكن التمسك بذلكإنو 

: قیامه برهن وبیع عقاراته، أو تخلیه عن موجوداته مثلا لكون أنها تأثر على جماعة الدائنین ل نجدالأعما

الحریة له وبالتالي لم تعط،جل منحه الصلحأتفاق علیه من ا لا یسمح له بتنفیذ التزامه الذي تم الامم

.)1(الكاملة و المطلقة في ذلك

وكیل المتصرف القضائي والقاضي المنتدب الثانیا: انتهاء مهام 

حیث یترتب على ینتج عن انتهاء غل ید المدین المفلس انتهاء مهمة الوكیل المتصرف القضائي 

عاتق هذا الأخیر التزام بتقدیم حساب نهائي عما قام به من أعمال، ویسلم للمدین كل ما كان في حوزته 

من أوراق وأموال ودفاتر مقابل منحه وصل بذلك من قبل المفلس، ویكون هذا بحضور القاضي

______________________

.353_352صالسابق، المرجع البستاني،ـ سعید یوسف )1(
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بذلك وبه تنتهي مهمته هو الآخر؛ إلا أنه في حالة وجود نزاع فیما المنتدب حتى یقوم بتحریر محضر

ا جاء في وهذا م،)1(لى المحكمة من طرف القاضي المنتدببینهما حول الحسابات المقدمة یحال ذلك إ

م تتوقف مهام وكیل التفلیسة بمجرد أن یصبح حك«تنص:التيجتتمن 332محتوى المادة 

وللمدین حریة الإدارة والتصرف في أمواله وإذا اقتضى الحال حجیة الشيء المقضي فیه،مكتسباالتصدیق

وإذا لم یسحب المدین أوراقه وسنداته أجرى هذا بحضور القاضي المنتدب،حساباةأن یقدم وكیل التفلیس

لمدة عام اعتبارا من تقدیم الحساب.مسؤولا عنهاسة بقي هذا الأخیرالتي سلمها الوكیل التفلی

ویحرر بهذا كله محضر بمعرفة القاضي المنتدب الذي تتوقف مهامه عند ذلك.

.)2(»وتفصل المحكمة في أیة منازعة قد تنشأ

إلا بعد قیامه بطلب رد الصلح، بمجرد انتهاء التفلیسة بولا یسترد المدین المفلس حقوقه السیاسیة و المدنیة 

358تضمنته المادةوهو ما ،)3(د وفاءه بكل الدیون التي في ذمتهعتبار ولا یتحقق هذا الأخیر إلا عنالا

سواء كان یرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر«فقرتها الأولى التي جاءت بمایلي:فيجتتمن 

أشهر إفلاسه أو قبل في تسویة قضائیة متى كان قد أوفى كامل المبالغ المدین شخصا طبیعیا أو معنویا،

.)4(»بها من أصل و مصاریف

آثار الصلح القضائي بالنسبة للدائنینالثاني:الفرع 

كتساب الصلح حجیة الشيء المقضي فیه ینتج عنه آثار تمس الدائنین وقبل التطرق إلى هذه الأثار با

نون العادیون الذین نشأت دیونهم قبل نجد الدائهممن بینالدائنین الذین تسري علیهم، و معرفةلابد من 

الحكم بشهر الإفلاس أیا كانت طبیعة تلك الدیون مدنیة أو تجاریة، سواء شاركوا في إجراءات الصلح أولم 

دیونهم مؤقتاتم قبول ذلك، كما تمس هذه الآثار الدائنین الذینایفعلوا أو قاموا بالموافقة علیه أو رفضو 

.)5(مهما كان المبلغ الذي یصدر به الحكم النهائي في المنازعة بشأن دیونهم

_______________________

.567صنعیم رضوان، المرجع السابق،فایز ـ)1(

المتمم.المعدل و،زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59_75ـ الأمر )2(

.241، صنالمعارف، الإسكندریة، د سمنشأة المدني،الإعسار الإفلاس التجاري و خلیل،ـ أحمد محمود )3(

.المتممالمعدل و،زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59_75ـ الأمر )4(

.220_219، ص2007ي، الإسكندریة، ، دار الفكر الجامع، أصول الإفلاسوائل أنور بندقـ مصطفى كمال طه،)5(
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، لكون أنهم والامتیازاترهون الإلا أنه یستثنى من ذلك الدائنین أصحاب التأمینات الخاصة الحائزین على 

و الرهون التي یملكونهاالامتیازاتلا یعتبرون من بین جماعة الدائنین إلا في حالة تنازلهم عن تلك 

ه بشهر الإفلاس أي أثناء فترة ونفس الأمر یخص الدائنین المتعاملین مع المدین المفلس بعد الحكم علی

بعد الوكیل المتصرف القضائيمع الإفلاس لأنهم خارج جماعة الدائنین، وكذلك الدائنین الذین تعاملوا 

.)1(الحكم بشهر الإفلاس أیضا

التصدیق على الصلح یجعله ملزما «التي تنص على :جتتمن 330ما نجده في نص المادة وهو

.كانت قد تحققت دیونهم أو لاسواء لكافة الدائنین 

متیاز و المرتهنین عقاریا الذین لم یتنازلوا عن جاج  بالصلح قبل الدائنین ذوي الاحتغیر أنه لا یمكن الا

.)2(»مدة التسویة القضائیة أو الإفلاسأثناء همتأمینهم ولا قبل الدائنین العادیین الذین نشأ حق

وتتمثل هذه الآثار في :

جماعة الدائنین نحلالاأولا: 

بالمصادقة على الصلح تنتهي الحاجة في بقاء جماعة الدائنین مما ینجر عن ذلك  زوالها، فیصبح 

في العودة على المدین المفلس بدعاوى فردیة للمطالبة بنصیبه الذي في ذمة لكل واحد من الدائنین الحق

الصلح، كما بإمكانه لیها فيشروط المتفق علتزامه بتنفیذ الحالة عدم االمفلس، عن طریق مقاضاته في

حترام المواعید یذ على أمواله، وذلك إذا قاموا بالذلك كطلب التنفتخاذ كل الإجراءات اللازمة و الضروریة ا

.)3(بنصیب یفوق المقرر في عقد الصلحالمحددة لذلك ولم یطالبوا

ثانیا : بقاء الرهن الرسمي الممنوح لجماعة الدائنین

ت ت ج التي من في فقرتیها الاولى والثانیة 335هذا الأثر قرره المشرع الجزائري في نص المادة 

یبقى الرهن العقاري لجماعة الدائنین لسداد حصص المصالحة. «جاء مضمونها كالتالي:

.)4(»أثار قید الرهن العقاري في مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصدیقوتنحصر

_______________________

.98صالسابق،المرجع سمیرة،معاشي ـ)1(

.المتمممعدل وال،زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59-75الأمرـ )2(

.368صالسابق،المرجع المحسین،ـ أسامة نائل )3(

المتمم.، المعدل وزائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59_75ـ الأمر)4(
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نحلال عاتق المفلس، وبالتالي لا یؤدي اهذا الرهن تأمینا للوفاء بمبلغ الدین الذي علىعتبار وذلك لا

مات الواجبة لتزاشأ المشرع إسقاطه و ذلك لضمان الانقضاءه بل یبقى قائما لهذا لم یإلى اجماعة الدائنین 

.)1(على المدین المفلس

تعیین مندوب لتنفیذ الصلحالفرع الثالث :

الصلح المبرم بین كل من المدین المفلس وجماعة ثلاثة مندوبین للقیام بتنفیذمندوب أویجب تعیین 

عتباره شرط ق على ذلك الصلح لاالدائنین، ویكون ذلك في مضمون حكم المحكمة القاضي بالتصدی

یث حة حتى یقوم بالوفاء بها للدائنینلكون أن الدیون التي في ذمة المفلس قد تدوم فترة طویل،ضروري

ذلك تحت سلطة القاضي و ،مام بمهامهم التي تم تحدیدها لهم في الحكلقییقوم هؤلاء المندوبین با

.)2(المنتدب

یجوز أن یعین في حكم المصادقة على «التي تنص على:ج ت تمن 328مادة وهو ما ورد في ال

.)3(»لتنفیذ الصلح مع تحدید مهمتهمالصلح مندوب واحد أو ثلاثة مندوبین 

المطلب الثاني: انقضاء الصلح القضائي

الصلح یرتب آثار إلا أن هذه الآثار تبقى ساریة إلى حین تنفیذ كل الشروط كما سبق وأن تطرقنا بأن

والالتزامات المتفق علیها في الصلح، وبالتالي ینقضي وهو الطریق الطبیعي لانقضائه، إلا أنه قد تظهر 

أسباب تمنع من مواصلة العمل بهذا الصلح فتؤدي إلى انقضائه قبل تمام تنفیذه وهي البطلان و الفسخ

ما ینتج عنهما من آثار. و 

وهذا ما سوف نتطرق إلیه من خلال تقسیم هذا المطلب إلى الفروع التالیة:

الصلح، وفي الفرع الثاني فسخه، و الآثار الناتجة عنهما في الفرع بطلانحیث نتناول في الفرع الأول

الثالث.

_______________________

.180صالسابق،المرجع الفقهي،ـ محمد السید )1(

.335صالسابق،المرجع راشد،ـ راشد )2(

.المعدل و المتمم،زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59_75الأمرـ)3(
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الصلح القضائيبطلانالأول:الفرع 

د طبیعة تعاقدیة فإنه قابل للإبطال إلا أن الإبطال الذي یخضع له یخرج عن القواعالصلح ذوبما أن

المقررة في النظام التعاقدي.

إلا أن المشرع لم نتفاء الغلط و الإكراه شروط ضروریة لصحة العقد،فبالرغم من اعتبار توفر الأهلیة و ا

تحیط الصلح القضائي لها و خرج عن نطاق القواعد العامة المقررة للإبطال، وذلك لكون أنه یقم بإخضاع

إضافة إلى علیهرقابة المحكمة علیه من خلال قیامها بالمصادقةبه مجموعة من الضمانات والمتمثلة في 

تعلقه بمصالح متعددة تمس كل من الدائنین و المدین المفلس حیث أنه لیس من السهل الوصول إلى هذا 

الصلح لخضوعه لمجموعة من الاجراءات الطویلة و الجهود المبذولة لذلك، وبالتالي لم یجز إبطاله لهذه 

لما ینتج عنها من إهدار للوقت وللمال فقام بتقلیص أسباب یدة الموجودة في القواعد العامة الأسباب العد

.)1(كم علیه بعقوبة الإفلاس بالتدلیسغش من طرف المفلس و الحإلى سببین وهما: ظهور ذلك

أولا: ظهور غش من طرف المدین المفلس

عند توفر صوره وهي قیام المفلس بإخفاء عتبر الغش سبب من أسباب بطلان الصلح ویثبت ذلك،ی

بعض أمواله وكذلك عند مبالغته في الدیون التي على عاتقه، ویهدف من وراءهما مخادعة الدائنین حتى 

یقبلون المقدار الضئیل الذي سوف یمنحه لهم من خلال الصورة الأولى، وكذلك بتزعمه اتجاههم بكثرة 

مته من خلال الصورة الثانیة بحیث یجعلهم یعتقدون بأن منح  عددهم وزیادة مقدار الدیون التي في ذ

صلح أحسن بكثیر لهم من بیع أمواله التي سوف تعود علیهم بنصیب أقل من ذلك الممنوح لهم في 

یجوز الحكم بالبطلان لسبب آخر كقیامه بإكراه أو غلط أو عدم مراعاته للإجراءات وبالتالي لا،)2(الصلح

ساب صوت واحد لأكثر من مرة أو عدم دعوة كل الدائنین المعنیین لحضور الصلح اللازمة لذلك، كاحت

.)3(الصلحوحید و الرئیسي لإبطالأو عدم توفر الأغلبیة القانونیة، فتوفر الغش هو السبب ال

_______________________

.55ص، 1999الجزائر، الجامعیة، ات دیوان المطبوعالقضائیة، الإفلاس والتسویة حلمي، ـ عباس )1(

.242ـ أحمد محمود خلیل، الإفلاس التجاري و الإعسار المدني، المرجع السابق، صـ)2(

2008افة للنشر و التوزیع، عمان، صالح رزق، التنظیم القانوني للإفلاس، الطبعة الأولى؛ دار الثقطارق عبد الرؤفـ)3(

.220ص
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یلغى الصلح إما «على:التي تنص جتتمن في فقرتها الاولى341وهو ما نجده في نص المادة 

مبالغة في الدیون وإذا أكتشف التدلیس بعد التصدیق في الناتج عن إخفاء الأموال أو للتدلیس أو المبالغة 

.)1(»على الصلح

وهو أن یكون بعد من أسباب بطلان الصلحوجود شرط آخر لقبول الغش كسبب تبینهذه المادةو 

الصلح من طرف المحكمة، لأنه لو ظهر قبل ذلك في هذه الحالة لن تقوم المحكمة التصدیق على

كتشاف غش المدین بعد أن یصبح حكم التصدیق نهائیا وحائز لقوة لتصدیق علیه، وبالتالي یجب ابا

.)2(الدائن الذي یطالب بإبطالهعاتقعلىالشيء المقضي فیه، وعبئ إثباته یقع 

و طلب الإبطال بسبب غش المدین هو حق لكل جماعة الدائنین الذین قاموا بجمیع اجراءات و شروط 

یثبت ذلك لأصحاب التأمینات الخاصة ولا لوكیل التفلیسة ولا للمدین المفلس، كما لا یتم الصلح، حیث لا

المفلس شخصیا، وفي حالة عدم توجیه هذه الدعوى لوكیل التفلیسة لانتهاء مهمته وإنما توجه إلى المدین 

.)3(محكمة لا تقضي به من تلقاء نفسهاطلب البطلان من طرف الدائنین فإن ال

ثانیا : الحكم على المدین المفلس بعقوبة الإفلاس بالتدلیس 

بارتكاب المدین المفلس لجریمة الإفلاس بالتدلیس وصدور الحكم بإدانته بذلك یعتبر سبب آخر من 

بطلان الصلح القضائي، وذلك بعد أن یتم التصدیق علیه من طرف المحكمة لأن قبل ذلك لن یتم أسباب 

فه وإلا الصلح أصلا، وعلى الدائنین رفع الدعوى ضد المدین المفلس خلال مدة خمس سنوات من اكتشا

.)4(سقط حقهم في طلب البطلان

لح بجریمة الإفلاس بالتدلیس وتم حبسه فإذا بدأت ملاحقة المدین المفلس بعد تمام التصدیق على الص

وتوقیفه تتخذ المحكمة في هذه الحالة كل التدابیر التحفظیة التي تراها مناسبة لذلك، إلا أنه یتم ایقاف 

العمل بها عند صدور أي قرار أو حكم یعفي المدین من التهمة و یقضي ببراءته، أما في حالة صدور 

.)5(لان الصلح بقوة القانونلة یقع بطحكم بإدانته ففي هذه الحا

_______________________

.المتممالمعدل و،زائريجالجاريتالقنین، المتضمن الت59-75الأمر ـ )1(

.374صالسابق،المرجع المحسین،ـ أسامة نائل )2(

.128ـ أحمد محمود خلیل، شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجدید، المرجع السابق، ص)3(

.375-374ـ أسامة نائل المحسین، المرجع السابق، ص)4(

.337-336صـ راشد راشد، المرجع السابق،)5(
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إذا جرت متابعة المدین، بعد «التي جاءت بما یلي:جتتمن 342ذا ما نصت علیه المادة وه

التصدیق، لاتهامه بالتفلیس ووضع قید التوقف أو الحبس، یجوز للمحكمة أن تتخذ التدابیر التحفظیة التي 

ر أو حكم بعدم المعارضة أو حكم بالإعفاء من تراها، و یوقف العمل بهذه التدابیر بمجرد صدور أم

.)1(»التهمة

الصلح القضائي الذي دین والتي قامت بالمصادقة علىإفلاس المو المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر

تم بینه و بین جماعة الدائنین هي المختصة بالنظر في دعوى بطلان الصلح، سواء بظهور غش من 

.)2(كم علیه بعقوبة الإفلاس بالتدلیسالمدین المفلس أو الح

الفرع الثاني: فسخ الصلح القضائي

الصلح القضائي قابل للإبطال فهو أیضا یخضع للفسخ، و یكون ذلك عند عدم قیام المفلس بما أن 

الصلح الذي قام بإبرامه مع جماعة الدائنین كعدم دفع الأقساط عند الالتزامات الواجبة علیه جراءبتنفیذ 

القواعد ع لأحكام حلول موعدها المقرر لذلك، إلا أن الفسخ على خلاف البطلان فقد أخضعه المشر 

في العقود الملزمة «ت م ج التي جاءت بما یلي:من 119المنصوص علیه في المادة ،)3(العامة

لجانبین، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره أن یطالب بتنفیذ العقد أو 

فسخه، مع التعویض في الحالتین إذا اقتضى الحال ذلك.

للقاضي أن یمنح أجلا حسب الظروف، كما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا كان ما لم یوف به قلیل ویجوز

.)4(»الأهمیة بالنسبة إلى كامل الالتزامات

إذا لم یقم المدین بتنفیذ شروط «صها على:ت ت ج بنفي فقرتها الأولى من 340لمادة وهو ما أكدته ا

التي صدقت علیه في مواجهة الكفلاء إن كانوا أو بعد الصلح، فیجوز رفع طلب بفسخه إلى المحكمة

.)5(»استدعائهم قانونا

_______________________

.، المعدل و المتممزائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59-75ـ الأمر )1(

ـ 161ـ عزت عبد القادر، المرجع السابق، ص)2(

.227، صالسابقوائل أنور بندق، المرجع مصطفى كمال طه، ـ)3(

المعدل زائريجالدنيمالقنین، المتضمن الت1975سبتمبر 26الموافق ل1395رمضان 20المؤرخ في 58-75ـ الأمر)4(

المتمم.و

المتمم.، المعدل وزائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59_75ـ الأمر )5(
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لك السلطة المطلقة ویمكن أن تقضي وبعد طلب الفسخ من طرف الدائن یكون للمحكمة التي رفع أمامها ذ

بإعطاء فرصة و مهلة أخرى للمدین المفلس للوفاء بالتزامه، وإما أن تقوم برفض الفسخ إذا تبین لها أن 

لح علیه القیام بتنفیذ الصللمدین حتى یتجنب فسخمن التزاماته و المدین قام بتنفیذ الجزء الأكبر 

.)1(التزاماته

جماعة الدائنین ولیس الدائن ففي هذه الحالة ینتهي الصلح ویمس بذلك كل المحكمة بالفسخقضتأما إذا 

الذي قام بطلب الفسخ فقط لأنه غیر قابل للتجزئة، لكون أن دعوى الفسخ یمكن أن یمارسها الدائن على 

لمفلس لأنه هو انفراد دون شرط كل الدائنین ماعدا الدائنین أصحاب التأمینات الخاصة و كذلك المدین ا

ام أمالسبب وراء ذلك لعدم قیامه بالتزامه، ونفس الأمر بالنسبة لوكیل التفلیسة لانتهاء مهامه، ویكون ذلك 

.)2(المحكمة التي صادقت على الصلح

إلا أنه ترفع دعوى الفسخ ضد ورثة المدین المفلس في حالة وفاته، كما أنه لا حاجة للقیام بإعذار المدین 

علیه من قبل الطرفین یعتبر العقد مفسوخا إذا تضمن عقد الصلح هذا الاتفاق وتمت الموافقةبالفسخ و 

المقررة في العقد یجوز للدائن أن یتبع معا، حیث أنه في حالة تخلف المدین المفلس عن الوفاء بالأنصبة 

طلب التنفیذ لیستبدوسیلة أخرى وهي التنفیذ الجبري غیر طریق الفسخ، وفي هذه الحالة یحق له أن

أن یطلب التنفیذ الجبري بعد أما الدائن الذي تمسك بطلب الفسخ فلا یجوز له،الجبري بطلب الفسخ

.)3(ذلك

القضائيالصلحثار الناتجة عن بطلان أو فسخالفرع الثالث: الآ

الصلح القضائي أو فسخه الآثار التالیة:ینتج عن الحكم ببطلان

من جدیدأولا : إعادة فتح التفلیسة 

الصلح مما یؤدي إلى إعادة التفلیسة إلى ما كانت علیه بمجرد الحكم ببطلان الصلح أو فسخه یزول

و فتحها من جدید، فیمنع على الدائنین اتخاذ الاجراءات الفردیة ورفع الدعاوى لإعادة تكوین جماعة 

جدیدلأن یده سوف یتم غلها منالدائنین، إضافة إلى ذلك لا یمكن للمدین المفلس التصرف في أمواله 

كما یعود الوكیل المتصرف القضائي و القاضي المنتدب إلى التفلیسة بعد قیام المحكمة بتعیینهم

________________________

.228ائل أنور بندق، المرجع السابق، صـ مصطفي كمال طه، و )1(

.243صالسابق،المرجع المدني،الإعسار الإفلاس التجاري و خلیل،أحمد محمود ـ)2(

.105-104صالسابق،المرجع سمیرة،معاشي ـ )3(
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ختام علیها و مراجعة قائمة مجددا حیث یقوم وكیل التفلیسة بالحجز على أموال المفلس ووضع الأ

.)1(الجرد

إذا أبطل الصلح أو «:التي تنص علىجتتمن في فقرتها الأولى343وذلك طبقا لأحكام المادة 

وراق على أساس القائمة القدیمة وراق المالیة و الأسهم و الأیقوم وكیل التفلیسة فورا بجرد الأفسخ 

، و یقوم بتحریر قائمة ومیزانیة تكمیلیة إذا اقتضى 258بمعونة القاضي الذي وضع الأختام طبقا للمادة و 

.)2(»الحال ذلك

ما لا یعاد تحقیق الدیون التي سبق تحقیقها و تأییدها خلال التفلیسة الأولى وهو إلا أنه في هذه الحالة 

حیث یقوم وكیل التفلیسة بدعوة الدائنون الجدد للمفلس الذین نشأت ، جتتمن 344ورد في المادة 

د مع إرفاقها بالمستندات لتحقیقها بعو ذلك لتقدیم دیونهمالصلحد أن تمت المصادقة علىحقوقهم بع

.)3(كالقیام بنشر ذل

ویجري حالا نشر «و التي جاءت بما یلي:جتتمن في فقرتها الثانیة343ذا ما احتوته المادة وه

ع موجز للحكم الصادر و دعوة الدائنین الجدد إن كانوا، لیقدموا مستندات دیونهم للتحقیق وفقا للأوضا

.)4(»228المنصوص علیها في المادة 

دعوة كل من الدائنین الجدد والقدامى إلى جمعیة الصلح للنظر في شأن منح المدین و بعد ذلك یتم 

المفلس صلحا جدیدا ویكون ذلك في حالة انقضاء الصلح بالفسخ، لأن عند انقضاءه بالبطلان لا یمكن 

.)5(كم علیه بعقوبة الإفلاس بالتدلیسمنحه صلح جدید لأنه غیر جدیر به لغشه ولسبب الح

الصلح مكان المدین المفلس في حالة الفسخ لكون أن الكفیل الذي یضمن تنفیذ شروطتبرء ذمةكما لا 

سبب الفسخ یعود إلى عدم تنفیذ هذه الشروط من طرف المدین والكفیل معا، وبالتالي یلتزم هذا الكفیل في 

.)6(مع مراعاته للآجال المحددة لذلكحدود النصیب المقرر في العقد

_______________________

.184صالسابق،المرجع الفقهي،ـ محمد السید )1(

، السابق ذكره.زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59-75الأمر ـ )2(

.185ص،السابقالمرجع الفقهي،د ـ محمد السی)3(

المتمم.المعدل و،زائريجالجاريتالقنینالتالمتضمن59_75ـ الامر)4(

.576صنعیم رضوان، المرجع السابق،ـ فایز )5(

.228ص،مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، المرجع السابقـ)6(
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ولا یترتب على فسخ «ت ت ج بنصها على:من في فقرتها الثالثة343وهذا ما جاء في مضمون المادة 

.)1(»الصلح إبراء الكفلاء المتدخلین لضمان تنفیذه كلیا أو جزئیا

البطلان فتبرء ذمة الكفیل لأن سبب ذلك یعود للمفلس وحده ولا دخل للكفیل في ذلك لأنه هوحالة أما في 

.)2(من أخطأ بارتكابه للغش والتدلیس

على أن هذا الإلغاء یبرئ «:التي تنص علىجتتمن في فقرتها الثانیة341هو ما ورد في المادة و 

.)3(»الكفلاء ما عدا الذین كانوا عالمین بالتدلیس عند الالتزام 

.بالفسخالصلح بالبطلان ولمختلفة و الأساسیة من انقضاءوهذین هما الآثار ا

ثانیا: انتفاء الأثر الرجعي للإبطال أو الفسخ 

الصلح لم یتم أبدا هذا هو مازالت قائمة و كأنإذا ما تم إبطال الصلح أو فسخه تعتبر التفلیسة 

إلا أنه یوجد استثناء له وذلك لأنه لو كان عند الحكم بالبطلان أو الفسخ أثر رجعي إلى الماضي ،الأصل

الصلح یستعید ا نعرف عند تمام المصادقة علىلكان هنالك انكار لحقوق الدائنین الجدد، لأنه و كم

نه التصرف فیها مما یجعله یتعامل مع الغیر، حیث تنشأ لهم حقوق وذلك المفلس أمواله و یصبح بإمكا

خلال الفترة الممتدة من تاریخ التصدیق على الصلح إلى غایة تاریخ فسخه أو بطلانه، و هو ما یتناقض 

مع مصلحة المفلس فیخشى الغیر من التعامل معه، وهو ما یتنافى أیضا مع قواعد العدالة.

بصحة التصرفات التي یقوم بها المدین المفلس خلال تلك الفترة و سمح باشتراك الدائنین لذا أقر المشرع 

التدلیس، وإلا و ن تكون خالیة من الغش الجدد في التفلیسة التي تفتح بعد إبطال أو فسخ الصلح بشرط أ

.)4(ا إلا بدعوى إبطال التصرفاتكانت باطلة و إذا تحققت هذه الحالة فلا یمكن الطعن فیه

_______________________

المتمم.المعدل و،زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59_75ـ الأمر )1(

.230-229، ص، المرجع السابق، وائل أنور بندقمصطفى كمال طهـ)2(

المتمم. ، المعدل وزائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59-75الأمرـ )3(

.57-56حلمي، المرجع السابق، صـ عباس)4(
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یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا «التي تنص على:من الت م ج 103طبقا لما جاءت به المادة 

فإذا كان هذا مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادلد في حالة بطلان العقد أو ابطاله،علیها من قبل العق

إذا أبطل العقد لنقص أهلیة إلا برد ما عاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ غیر أنه لا یلزم ناقص الأهلیة،

.)1(»العقد

یبطل ما أجراه المدین من لا«یلي: والتي تنص على ما جتتمن 345وهذا ما نصت علیه المادة 

أعمال بعد حكم التصدیق و قبل إبطال أو فسخ الصلح إلا ما جرى منه تدلیسا بحقوق الدائنین وطبقا 

.)2(»من القانون المدني103لأحكام المادة 

وبالتالي یصبح في التفلیسة الجدیدة نوعان من الدائنین الجدد و القدامى :

لمتصالحین فیعودون إلى التفلیسة الجدیدة مع مراعاتهم للنسب التي أوجب القدامى أو افبالنسبة للدائنین 

المشرع اتباعها و هي: إن تم الوفاء لهم بجزء لا بد من إسقاط ما تم وفاؤه ویعودون فقط بالجزء المتبقي 

عقد الصلح الذي تم إبطاله أو فسخه، و إندون أن یتمسك المدین المفلس بالتنازل الذي كان قد تضمنه 

.)3(فیعودون إلى التفلیسة بكل دیونهمكانوا لم یقبضوا أي جزء من دیونهم 

تعود للدائنین السابقین على الصلح «ت ت ج التي تنص على:من 346دة وهو ما نصت علیه الما

حقوقهم بأكملها في مواجهة المدین وحده ولكنهم لا یدرجون ضمن جماعة الدائنین إلا بالنسب التالیة:

ـ دیونهم كاملة، إن كانوا لم یقبضوا شیئا من دیونهم 1

ـ جزء من دیونهم الأصلیة مناسب لشطر الحصة الذي لم یستوفوه إن كانوا قبضوا جزء من حصتهم 2

وتطبق أحكام هذه المادة في حالة افتتاح تفلیسة أو تسویة قضائیة ثانیة دون أن یسبق هذا إبطال أو فسخ 

.)4("»للصلح

ثقة والائتمان ین الجدد فیدخلون في التفلیسة الجدیدة بكل دیونهم وذلك لعدم زعزعة عنصري الأما الدائن

.)5(لدى المدین المفلس

_______________________

المتمم.المعدل و،زائريجالدنيمالقنینالمتضمن الت58_75الأمر ـ )1(

.المتممو، المعدلزائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59-75ـ الأمر )2(

.171_170صالسابق،المرجع محرز،مد ـ أح)3(

المتمم.المعدل و،زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59_75ـ الأمر )4(

.171ـ أحمد محرز، المرجع السابق، ص)5(
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تفلیسة ثانیة الافتتاحثالثا:

بطلب هؤلاءللدائنین الجدد في التفلیسة یقوم في حالة توقف المدین المفلس عن دفع دیونه الجدیدة 

عن شهر إفلاسه مرة ثانیة، مما یؤدي ذلك إلى غل یده عن التصرف في أمواله فینجر عن ذلك عجزه 

المتصالحین معه، فیتم فسخه من طرفهم وتعادالصلح الممنوح له من طرف الدائنین تنفیذ ما تضمنه 

إلى جانب التفلیسة الثانیة الخاصة بالدائنین الجدد، فینتج عن امى التفلیسة الأولى الخاصة بالدائنین القد

السابق 346ذلك تزاحم فئتي الدائنین على التفلیسة الجدیدة مما أدى بالمشرع إلى تطبیق أحكام المادة 

في هذه التفلیسة بجمیع دیونهم في حالة عدم استیفائهم و ذلك بتقدمهم ،ذكرها بالنسبة للدائنین القدامى

لك، إلا أنهم لدیهم لشيء منها أما في حالة استیفائهم لجزء منها فلهم الحق فقط بالجزء المتبقي لهم من ذ

فیما یخص الرهن الذي أنشأه لهم المفلس من خلال استیفاء الأفضلیة على الدائنین الجدد و حق الأولویة 

ى تاریخ قید الدائنین الجدد، كما أنه حقوقهم من ثمن تلك العقارات المرهونة لكون أن تاریخ قیدهم أسبق عل

لا تبرء ذمة كفلائهم بشهر إفلاس المدین لمرة ثانیة مما یجعلهم یحتفظون بحقوقهم قبل هؤلاء الكفلاء 

.)1(امنین لشروط العقد والعودة علیهمالض

_______________________

.298، صالحمید الشواربي، المرجع السابقعبدـ )1(
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و ذلك متى تم احترام ي وسیلة مثلى لانتهاء التفلیسةوكخلاصة للقول نتوصل إلى أن الصلح القضائ

مة على ذلك لمنع فشل من خلال مراعاة شروط التصویت و توفر الأغلبیتین و مصادقة المحكإجراءاته

مع جماعة الدائنین مما إبرامهشروطه المتفق علیها خلال لمضمونه و لالمدین المفلس تنفیذ، و الصلح

یمكنه من تجنب فسخه، و كذلك باحترامه لعنصري الثقة و الائتمان الممنوحة له من خلال تفادیه للغش 

و إذا لم ینفذ المدین كل و ابتعاده عن ارتكاب جریمة الإفلاس بالتدلیس و ذلك لتجنب بطلانه أیضا، 

لتنتهي به ل الدائنین یلجؤون إلى طریق آخر عالصلح و یعتبر كأنه لم یكن مما یجینقضيالتزاماته

نتطرق إلیه في الفصل الثاني.الدائنین الذي سوف باتحادما یسمى التفلیسة وهو
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، والذي یكون بعد فشل مساعي الصلح الدائنیناتحادإن الطریق الثاني الذي تنتهي به التفلیسة هو 

واستحالة التفاهم بین كل من المدین المفلس وجماعة الدائنین، بحیث یصبح توزیع أموال المفلس على 

هؤلاء أمر لا مفر منه.                                               

:التطرق إلىوهذا ما سنتولى دراسته في هذا الفصل من خلال

الاتحاد و انقضاءه في (المبحث الثاني)إجراءاتو،)الاتحاد في (المبحث الأولالأحكام العامة لحالة
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الأحكام العامة لاتحاد الدائنینالأول:المبحث 

زیعها على الدائنین التفلیسة و ذلك ببیع أموال المفلس و تو الحل الطبیعي لانتهاء الدائنینتحادیعد ا

إلى  معرفة المقصود بهذا الأخیر في جمعیة یطلق علیها اسم الاتحاد، وهو ما یدفعنا الذین یتكتلون 

ثاني فسوف نتطرق إلى كیفیة تبیان حالاته من خلال دراستنا لها في المطلب الأول، أما في المطلب الو 

اد.هذا الاتحتنظیم

اتحاد الدائنین و حالاتهتعریف الأول:المطلب 

تفلیسة، والتي لا بد من تعریفها تنتهي بها الهو الوسیلة الثانیة التيالاتحاد حالة جدیدة و یعتبر

لإضافة إلى ذلك یجب معرفة حالات تمییزها عن الوسیلة الأولى و المتمثلة في الصلح القضائي، باو 

ما سندرسه في الفروع التالیة :قیامها وهذاأسباب و 

القضائيتعریف اتحاد الدائنین و تمییزه عن الصلح الأول:الفرع 

تعریف اتحاد الدائنینأولا:

التفلیسة وبقاء الدائنین في مواجهتهم لمدینهم المفلس الذي لم إجراءاتاستمرار اتحاد الدائنینیقصد ب

إلى بیع أمواله وتوزیع الثمن الناتج عن ذلك علیهم.ینجح الصلح معه، وذلك من أجل الوصول 

ر القاضي المنتدب المتضمن إعلانهبقوة القانون مما یؤدي إلى استحالة الطعن في قراوهذا الاتحاد یتكون

.)1(لدائنین لكونه كاشف لحالة موجودةكما یستحیل أیضا الرجوع في قیام اتحاد ا

وتسمیة الوضع القانوني الجدید بالاتحاد لیس بمعناها اللغوي من كثرة عدد الدائنین أو مجموعهم، بل 

و التمسك بالحق في مواجهة المفلس لبیع أمواله و توزیع الثمن الإصرارالفكرة فیها وقوف الدائنین موقف 

.)2(معها صلح أو هدنةبینهم بعد أن أصبح المفلس في حالة لا یرجى 

ا : تمییز اتحاد الدائنین عن الصلح القضائيثانی

على اعتبار أن كلا من الصلح القضائي و اتحاد الدائنین ینهیان حالة التفلیسة، إلا أنهما یختلفان في 

أوجه عدة والمتمثلة في:

_______________________

.325صالسابق،المرجع مراد،ـ عبد الفتاح )1(

، لثقافة للنشر و التوزیع؛ دار االطبعة الأولىأحكام الإفلاس و الصلح الواقي،، القانون التجاريشرح ، ـ عزیز العكیلي)2(

.295، ص2008الأردن، 
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فإن الصلح القضائي یعد نتیجة لتعاقد بین كل من جماعة الدائنین والمدین المفلس كما سبقت الدراسة 1_

بینهما وإنما یتكونبموجب اتفاق ینشأ بینهما، أما الاتحاد فهو على خلاف ذلك فلا یكون بموجب اتفاق 

بقوة القانون.

رف في أمواله تصغل ید المدین المفلس و یعود له حق الانتهاءیؤدي إلى الصلح القضائي إن2_

ین المفلس القیام بإدارة أمواله أي یعود على رأس تجارته، بینما في اتحاد الدائنین لا یمكن للمدادارتها و 

اته و توزیع ناتجها على ك لبقاء غل یده قائما إلى حین القیام بتصفیة موجودالتصرف فیها، وذلو 

.)1(الدائنین

یتبین الاختلاف أیضا في طریقة تحدید نصیب الدائنین لكون أنه في حالة اتحاد الدائنین یتحدد و 3_

أموال المفلس، على عكس الصلح القضائي مقدار نصیب كل دائن من خلال المبالغ الناتجة عن بیع 

الذي یتحدد نصیبهم من خلال الاتفاق المبرم بینهم وبین المدین.

الصلح القضائي تنتهي التفلیسة بتمام تصدیق المحكمة علیه، أما في اتحاد  ونجد أیضا أنه في 4_

الانتهاء من أعمال التصفیة، من خلال المصادقة الدائنین تنتهي بعد القیام بعملیات البیع وتوزیع الأموال و 

كل هذه على الحساب الختامي الذي یتولى وكیل التفلیسة تقدیمه إلى القاضي المنتدب، لأن قبل القیام ب

.)2(التفلیسة مازالت قائمة ولم تنتهالاجراءات تعتبر

الفرع الثاني: الحالات التي یقوم فیها اتحاد الدائنین

:الات الداعیة لذلك و المتمثلة فيیصبح الدائنون في حالة اتحاد بقوة القانون عند توفر الح

ذلك أثناء المداولة في منحه تسویة _  في حالة الحكم على المفلس بالإفلاس بالتدلیس سواء تم 1

قضائیة، أو قبل ذلك وقبل تمام التصدیق على ذلك، أو عند ابطالها بسبب غش المدین المفلس و رفضت 

المحكمة التصدیق علیها .

_ عند عدم قیام المدین بالالتزامات الخاصة بطلب افتتاح اجراءات التسویة القضائیة، وإعلانه بالتوقف 2

إلى غایة المادة 215خلال مدة خمسة عشرة یوم المحددة لذلك وهو ما تضمنته المادة عن دفع دیونه 

.)3(ت ت جمن 218

_______________________

.237، صأنور بندق، المرجع السابق، وائل ـ مصطفى كمال طه)1(

دار الفكر الجامعي، التفلیسة، الطبعة الأولى؛عبد الأول عابدین محمد بسیوني، آثار الإفلاس في استیفاء الدائنین من ـ )2(

.217_216ص،2008،الإسكندریة

.111صمعاشي سمیرة، المرجع السابق،ـ )3(
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أو كان سواء في محرراته تبذیرها،_ إذا قام المفلس باختلاس حساباته أو اخفاء بعض أصوله أو3

أقر تدلیسا بمدیونیته بما لم یكن مدینا بها.الخاصة أو عقود عامة أو التزامات عرفیة أو في میزانیته قد 

نة التجارة بما یخالف القانون، وحالة عدم مسكه وكذلك في حالة قیام المدین المفلس بممارسة مهـ_ 4

.)1(المهنةلحسابات مطابقة لعرف 

ومع ذلك «:الشكل التاليعلىجتتفي فقرتها الثانیة من 226المادةوهذه الحالات نصت علیهم

یتعین القضاء بشهر الافلاس إن وجد المدین في الحالات التالیة :

المتقدمة،218و217و216و215ـ إذا لم یقم المدین بالالتزامات المنصوص علیها في المواد: 1

ـ إن كان قد مارس مهنة خلافا لحظر قانوني، 2

صوله أو كان سواء في محرراته الخاصة أو ـ إن كان قد اختلس حساباته أو بذر أو أخفى بعض أ3

بمدیونیته بما لم یكن مدینا بها،عقود عامة أو التزامات عرفیة أو في میزانیته قد أقر تدلیسا 

.)2(»لعرف مهنته وفقا لأهمیة المؤسسة إذا كان لم یمسك حسابات مطابقة ـ4

التفلیسة إلى حالة اتحاد وهوما تضمنته المادةكما قد تصدر المحكمة حكما بشهر الإفلاس بعد أن تتحول 

و تتمثل هذه الحالات في :ت ت جمن 338

_ عند عدم قیام المدین المفلس بطلب الصلح القضائي و اقتراحه على جماعة الدائنین عند وصول 1

التفلیسة إلى نهایتها، مما لا خیار أمام الدائنین سوى اللجوء إلى الاتحاد فیما بینهم.

على الدائنین و قیام هؤلاء برفضه، ویتبین هذا الرفض من الصلحك في حالة قیام المفلس بعرضهوكذل

لا أن خلال عدم تحقق و توفر الأغلبیتین الواجب توفرهما لقبول هذا الصلح، أو وافق الدائنین علیه إ

.)3(المحكمة رفضت التصدیق علیه

فر أحد الأسباب المؤدیة إلى ذلك الصلح القضائي سواء بإبطاله بسبب تو _ وكذلك في انحلال2

المتمثلة في غش المدین أو الحكم علیه بعقوبة الإفلاس بالتدلیس، أو بفسخه بسبب عدم تنفیذ المدین و 

.)4(قد ولم یتم بعد ذلك عرض صلح جدیدالمفلس للشروط المتفق علیها في الع

_______________________

.111صالسابق،المرجع سمیرة،ـ معاشي )1(

.المتممالمعدل و،التجاري الجزائريالتقنینالمتضمن59-75ـ الأمر )2(

.296عزیز العكیلي، المرجع السابق، صـ )3(

.325، صعبد الفتاح مراد، المرجع السابقـ )4(
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وأیضا في حالة الحكم على المفلس بالإفلاس بالتقصیر._3

في اثبات توقفه عن الدفع.أو قیامه ببیع مشتریات بسعر أدنى من سعر السوق وذلك للتأخیر _4

أن المفلس قد أفرط في مصاریفه الخاصة ومصاریف تجارته، أو استهلك وكذلك إذا تبین للمحكمة _5

مبالغ جسیمة في عملیات نصیبة محضة.

من 247أبطلها المشرع طبقا الأحكام المادةفي حالة قیامه بأعمال تدخل ضمن الحالات التيو_6

ما التي تنص على ،)1(خذ بها قبل جماعة الدائنیندم الأوذلك إذا ما قضت المحاكم المختصة بعت ت ج

یصح التمسك قبل جماعة الدائنین بما یلي من التصرفات الصادرة من المدین منذ تاریخ التوقف لا«:یلي

عن الدفع:   

العقاریة بغیر عوض،فات الناقلة للملكیة المنقولة أو _ كافة التصر 1

المدین بكثیر التزام الطرف الأخر،التزام_ كل عقد معاوضة یجاوز فیه 2

یخ الحكم المعلن التوقف عن الدفع،_ كل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بتار 3

التجاریة أو بطریق التحویل أو غیر ذلك من _ كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو الاوراق 4

العادیة،وسائل الوفاء

كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل حق إحتكار أو رهن حیازي یترتب على أموال المدین لدیون _5

سبق التعاقد علیها.

لیها في ویجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم التمسك قبل جماعة الدائنین بالعقود بغیر عوض المشار إ

.)2(»الفقرة الاولى من هذه المادة و المحررة في ظرف الستة أشهر السابقة للتوقف عن الوفاء...

وأیضا إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعهدات تبین أنها ضخمة بالنسبة لوضعه عند التعاقد وكان لم _7

ها شیئا، وإذا ارتكب أعمال بسوء نیة أو اهمال في استغلال تجارته، أو ارتكب مخالفات یقبض مقابل

.)3(المهنةجسیمة بالنسبة لأعراف و قواعد أعراف 

_______________________

.175، صـ أحمد محرز، المرجع السابق)1(

المعدل و المتمم.،زائريجالجاريتالقنینالمتضمن الت59_75الأمر ـ )2(

.175صـ أحمد محرز، المرجع السابق،)3(
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تنظیم اتحاد الدائنینالثاني:المطلب 

یطرأ على الدائنین مما یستوجب هذا الوضع الجدید اعادة یعد اتحاد الدائنین وضعا قانونیا جدیدا 

تنظیم جمیع عناصره تمهیدا لتصفیة و توزیع الأموال، وذلك من خلال قیام جمعیة الدائنین و اختیار وكیل 

التفلیسة، مع تبیان مركز المدین المفلس في هذا الاتحاد، وهذا ما سنفصل فیه في الفروع التالیة: 

م جمعیة الدائنینقیاالأول:الفرع 

العادیین و الدائنین الممتازین هذه الجمعیة تختلف عن جمعیة الصلح لكونها تضم كل من الدائنین

المرتهنین، حیث أن اشتراك هؤلاء الدائنین أصحاب التأمینات الخاصة في مداولات هذه الجمعیة لا یؤدي و 

إلى اسقاط حقوقهم في تلك التأمینات كما هو الحال في الصلح القضائي، و یعود السبب  في اشتراكهم 

فلیسة خلال بیع الأموالالعادیین في التالدائنینبقیة في هذه الجمعیة إلى اتفاق مصلحتهم مع مصلحة 

وتوزیع ناتجها على هو وحده المختص بإجراء عملیة البیعرف القضائيوتوزیعها، لكون أن الوكیل المتص

لدائنین العادیین و الممتازین معا، حیث یقوم القاضي المنتدب بدعوتهم للمداولة في الجمعیة من أجل ا

.)1(هم في شؤون إدارة أموال التفلیسةاستشارت

اختیار الوكیل المتصرف القضائي.الثاني:الفرع 

حیث كان أو في تغییره،الإبقاء على الوكیل المتصرف القضائيكما یستشار هؤلاء الدائنین في شأن 

23_96المتعلقة به بموجب الأمر رقم 238یطلق علیه اسم وكیل التفلیسة وذلك قبل تعدیل المادة 

فأصبح یطلق علیه الوكیل المتصرف القضائي، فهذا التعدیل لم یغیر الاسم ،1996یولیو09المؤرخ في

فقط بل عدل من شروط ممارسة هذه الوظیفة وضبط حقوقه والتزاماته، و احتفظ بدوره الأساسي المتمثل 

.)2(ام بتصفیتها أثناء عملیة الاتحادفي إدارة أموال المدین المفلس و القی

یحدد هذا «المتصرف القضائي، حیث تنص على: القانون المتعلق بالوكیلمن 1وهو ما وضحته المادة 

الأمر شروط الممارسة بصفة الوكیل المتصرف القضائي، ویضبط الحقوق و الالتزامات المرتبطة بهذه 

.)3(»الصفة

_______________________

.401، ص2002ة، الاسكندریة، ـ علي البارودي، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار المطبوعات الجامعی)1(

، مذكرة الماجستیرتجاري الجزائري،الشریعة الإسلامیة و القانون الآثار الإفلاس دراسة مقارنة بین ـ إبراهیم بوخضرة، )2(

.80، ص2006كلیة العلوم الاسلامیة، جامعة الجزائر، 

، المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، 1996یولیو 9الموافق ل ،1417صفر23المؤرخ في 23_96ـ الأمر رقم )3(

.1996جویلیة 10، الصادرة في 43ج رعدد
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و یمكن أن یكلف أیضا بتمثیل الدائنین أو القیام، «منه أیضا على:في فقرتها الثانیة2تنص المادة و

.)1(»محددة في القانون التجاريعند الاقتضاء، بتصفیة الشركة التجاریة المشهر إفلاسها وفقا للشروط ال

الوكیل المتصرف القضائي أو تغییره بآخر إبقاءفبعد استشارة الدائنون من قبل القاضي المنتدب في شأن 

استبدالهویتم،المحملة بالتأمیناتن المفلس دون استثناء حتىجدید لكون له سلطة بیع كل أموال المدی

.)2(أغلبیة الدائنین في الجمعیةیصوت علیهاتفاقعن طریق 

ففي هذه الحالة یقوم القاضي المنتدب بتحریر محضر بما تم في تلك الجلسة، فتتولى المحكمة بعد قیامها 

طلق على وكیل التفلیسة أو بتغییره بآخر فیبإبقائهاالمحضر بتطبیق ما تم فیه سواء بالاطلاع على ذلك

القدیم تقدیم هذه الحالة یجب على الوكیل المتصرف القضائيوفي ،)3(علیه عندها اسم وكیل الاتحاد

في المعاد الذي یعینه القاضي المنتدبلأموال المفلس لهذا الوكیل الجدید، ویكون ذلكإدارتهحساب عن 

.)4(بذلك المیعادالمفلسالمدین إخطار ه مع بحضور 

الحالة یعود إلى اختلاف مهام وكیل وسبب الاتفاق على استبدال الوكیل المتصرف القضائي في هذه

، حیث تتمثل مهام الأول في ادارة أموال التفلیسة و المحافظة علیها، أما التفلیسة عن مهام وكیل الاتحاد

مهام الثاني والذي هو وكیل الاتحاد تشمل تصفیة أموال المفلس عن طریق بیعها و توزیع ثمنها على 

ل التفلیسة الأول في هذه المهمة نجد أیضا عدم تخصص وكیالدائنین، إضافة إلى اختلاف مهامهما

.)5(افتقاده للخبرة في هذا المجالو 

الفرع الثالث: مركز المدین المفلس في اتحاد الدائنین

إن مركز المدین المفلس یتأثر بعد قیام الاتحاد بوضعین یتمثلان في حالة كونه محبوسا، وفي حالة 

إعانة من أموال التفلیسة.إعطاءه

_______________________

المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي.23_96ـ الأمر رقم )1(

.238، صأنور بندق، المرجع السابق، وائلـ مصطفى كمال طه)2(

.369السابق، صالمرجع البستاني،ـ سعید یوسف )3(

.378ص،2006دار النهضة العربیة، القاهرة، ؛الطبعة الثانیةـ فاروق أحمد زاهر، القانون التجاري المصري،)4(

.297، ص، المرجع السابقالعكیليـ عزیز )5(
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كونه محبوسا حالةأولا : في

إذا كان المدین المفلس محبوسا بناء على أمر من المحكمة التي قامت بشهر إفلاسه، ویعتبر هذا 

ي الإبقاء على حبسه وتقیید بإعلان اتحاد الدائنین ینتهي السبب فالاجراء وقائي تقوم به وفي حالة القیام 

اد قد تسلم جمیع أمواله و دفاترهعلیه لكون أن وكیل الاتحسبیله ورفع التحفظ إخلاءلذلك یتم ،حریته

.)1(البیانات اللازمة للقیام بمهامهوتحصل على كل

إعانة إعطاءهثانیا : في حالة 

الدائنون أیضا حول تقریر إعانة للمدین المفلس ولمن یعولهم، وذلك خلال انعقاد حیث یستشار 

الجمعیة التي یدعوها الیهم القاضي المنتدب فمن اللازم أن یصدر القرار بهذا الشأن بأغلبیة أصوات 

یین له أو عدم القیام بذلك، وفي حالة الموافقة علیها یقوم القاضي المنتدب بتعإعطاءهافي الدائنین

برأي مقیدةلان سلطتهامقدارها وذلك بعد أخذه لرأي وكیل الاتحاد و المراقب، ویجب علیه استشارتهم

جمعیة الاتحاد، أما قبل ذلك أي قبل قیام الاتحاد فهو یتمتع بسلطة واسعة في تقریرها أو رفض ذلك دون 

.)2(وكیل التفلیسةموافقة الدائنین وبعد سماعه لرأي 

الطعن في قرار مقدار الإعانة الصادر عن القاضي المنتدب إلا لوكیل الاتحاد وحده وذلك ولا یكون حق 

أقرباء المدین المفلس أو طرفمنس المدین، فلا یجوز الطعنأمام المحكمة التي أصدرت شهر إفلا

المفلس الدائنین أو حتى المدین المفلس، إلا أنه في حالة طعن وكیل الاتحاد في ذلك یتم إعطاء للمدین

.)3(للإعانة إلى غایة الفصل في الطعنأو من یعولهم نصف المقدار المقرر 

ن ویتم الإعلان عن اتحاد الدائنین من طرف المحكمة بناء على حكم یصدر في جلسة علنیة، وأن یكو 

وذلك بناء على تقریر القاضي المنتدب، وبعد سماع المدین بطلب الدائنین أو الوكیل المتصرف القضائي

.)4(ة موصى علیها مع طلب علم بالوصولالمفلس ودعوته للحضور بموجب رسال

_______________________

.402ص، المرجع السابقـ علي البارودي،)1(

، 2000الإفلاس في ظل قانون التجارة الجدید، الطبعة الأولى؛ دار النهضة العربیة، القاهرة، ، أحكامالماحيـ حسین )2(

.477ص

.253صقلیوبي، المرجع السابق،سمیحة الـ )3(

.174السابق، صـ أحمد محرز، المرجع)4(
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التسویة تقضي المحكمة بتحویل «ج والتي تنص على ما یلي :ت تمن 336وهذا ما تضمنته المادة 

القضائیة إلى تفلیسة إن وجدت محلا لذلك، طبقا للأوضاع الواردة فیما بعد، وذلك بحكم یصدر في جلسة 

علنیة تلقائیا أو بناء على طلب إما من وكیل التفلیسة أو الدائنین بناء على تقریر القاضي المنتدب، بعد 

.)1(»ها مع طلب علم بالوصولالسماع للمدین أو دعوته للحضور قانونا بموجب رسالة موصى علی

إلا أنه إذا دامت أعمال الاتحاد لأكثر من سنة یجب على القاضي المنتدب في هذه الحالة أن یقوم بدعوة 

لاتحاد عن الدائنین للاجتماع كل سنة مرة واحدة على الأقل، وذلك حتى یتم الاطلاع على حساب وكیل ا

.)2(السنة التي انقضت ومرت

_______________________
المعدل و المتمم.،الجزائريجاريتالقنینالمتضمن الت59_75الأمر ـ )1(
.189ـ محمد السید الفقهي، المرجع السابق، ص)2(
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إجراءات الاتحاد وانقضاءه:المبحث الثاني

بیعها وتوزیع ثمنها ،من ذلك وهو تصفیة أموال المدین لابد من تحقق الهدف إتحاد الدائنین لتحقق

سوف نتعرض إلیه وهو ما،یسة ویتم إقفالهااللازمة لكي تنتهي بذلك التفلالإجراءاتبین الدائنین بمراعاة 

انقضاءهكیفیة وإلى، )الأولالمطلب (ات أو إجراءات الاتحاد في في هذا المبحث من خلال دراسة عملی

.)ب الثانيالمطل(ذلك فيوأثار

الاتحادإجراءات:المطلب الأول

أموالالمناسبة لذلك من خلال تصفیة الإجراءاتالاتحاد لابد من إتباع إلى مرحلةبمجرد الوصول

غیرالظروفن تقوم حالة الاتحاد قبل أن تكون التفلیسة جاهزة للتصفیة و أأنه قد یحصل غیر،المفلس

توفر مصلحة للدائنین في ذلك و هذا ما سنبینه فیتم الاستمرار في تجارة المفلس في حالة ،للبیعمواتیة 

:من خلال الفروع التالیة

الاستمرار في تجارة المفلس:الفرع الأول

إلا أن هذا الإجراء ،أثناء الاتحاد یعد مخالفا للهدف من الاتحادمتابعة الاستثمار في تجارة المفلس 

الأمل لاستثمار صفقة رابحة أو ا:السبب في ذلك مثلادویعو ، الدائنین و المفلس معاعلىةیعود بالفائد

.)1(المحلي یغریه استمرار تردد العملاء علىالمشتر في بیعه بسعر مرتفع إلى

أوالمفلس قیام ببیع مجودات المدینالاقتصادیة للالظروفعدم ملائمة إلىأیضاوكذلك قد یكون الدافع 

ما یؤدي إلىم،أرباحا كبیرةقاموا بتنفیذها سوف یتحصلونإذابعقود مستمرة التنفیذ الأخیرارتباط هذا 

تقضي حین قیام الفرصة المناسبة لذلك وهو ماالمفلس وتأجیل أعمال التصفیة إلىالاستمرار في تجارة

.)2(به المحكمة بعد التأكد من رغبة الدائنین في ذلك

:ت ت ج التي تنص علىمن 277به المادة هذا ما جاءت 

متابعة ، وبمعونة وكیل التفلیسة وإذن القاضي المنتدب، یجوز للمدین في حالة التسویة القضائیة«

.)3(»مؤسسته التجاریة والصناعیةاستغلال

____________________

.403ص، المرجع السابق، ي الباروديـ عل)1(

.383ص، المرجع السابق، ة نائل المحسنـ أسام)2(

.المتممالمعدل و، قنین التجاري الجزائريالمتضمن الت59_75الأمرـ)3(
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یستوجب ذلك مما ، هدف وطبیعة الاتحادوتعود خطورته لمخالفته أمر خطیر یعتبر الإجراءإلا أن هذا 

فیجب أن یصدر التفویض بحضور القاضي ،یننقبل جماعة الدائقرار من حصول وكیل الاتحاد على

الدائنین عددا وثلاثة بتوفر ثلاثة أرباع منالأخیرةحقق هذه توت، الدائنینالمنتدب ویكون بموافقة أغلبیة 

ئنین الذین تحققت فالعبرة لیس بعدد الدائنین الحاضرین في الاجتماع وإنما بعدد الدا،)1(مبلغاأرباع أخرى

وحتىن یالدائنین العادیاستمرارحیث یتم اتخاذ قرار الاستمرار في تجارة المفلس من خلال ، دیونهم

.)2(سقوط ضماناتهمنین وأصحاب حقوق الاختصاص دون أن یؤدي ذلك إلىالدائنین المرته

یجب تبیان مدة استغلال وكیل الاتحاد لهذا المتجر وتحدید سلطته وكذلك قیمة المبالغ التي یمكن له كما 

قرار المنتدب علىالقاضيولابد من تصدیق،أن یبقیها تحت یده للقیام بتشغیل هذا المتجر واستغلاله

هذا القرار دون أن الاعتراض علىبوالدائنین المعارضین إلا أنه یجوز أن یقوم المفلس ،)3(الاستمرار

حیث أنه إذا تم صدور قرار محكمة الإفلاس یتضمن استمرار ،)4(وقف التنفیذ بهیؤدي ذلك إلى

:نكون أمام حالتینالمفلس فإذالتجاري للمدینالاستثمار في المحل ا

ن هذه أرباحا فإتحقیق وراء ذلكالمحل التجاري وتم استثمارحالة نجاح وكیل الاتحاد في عملیة _

.الدائنینبیناأموال التفلیسة لیتم توزیعهالأخیرة تضاف إلى

تحققت جراء ن أصحاب هؤلاء الدیون التي كیل الاتحاد في الاستثمار دیون فإإذا نتج عن استمرار و أما _

التفلیسة بالأولویة فاء حقوقهم من أموال یتالي لهم الحق في استالوب،ذلك یعتبرون دائنین لجماعة الدائنین

.)5(جماعة الدائنینیكون ذلك قبل القیام بتوزیعها علىو 

قي الدین وفي حالة عدم كفایة أموال التفلیسة للوفاء بهدف الدیون فیحق لهؤلاء الدائنین الجدد الرجوع ببا

ویستوفونها دون المعارضین منهم، جارة المفلسالاستمرار في تعلىةبالموافقالدائنین الذین قاموا على

.)6(التفلیسةبنسبة دینه منكلوإنما ، تضامن فیما بینهمالمن أموالهم الخاصة ولا یكون ذلك ب

___________________

.299ص، المرجع السابق، عزیز العكیلي.)1(

.230ص، المرجع السابق، لرؤف صالح رزقـ طارق عبد ا)2(

.381ص، المرجع السابق، ـ فاروق أحمد زاهر)3(

.584ص، المرجع السابق، فایز نعیم رضوانـ)4(

.176ص، المرجع السابق، ـ أحمد محرز)5(

.473ص، 1997،الإسكندریة،للنشرالجدیدةدار الجامعة، التجاریة والإفلاسالأوراق، ـ مصطفى كمال طه)6(
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:المصري والتي تنص علىمن القانون التجاري في فقرتها الثانیة 687تنص علیه المادة وهو ما

ا علىأموال الاتحاد كان الدائنون الذین وافقو رار في التجارة التزامات تزید علىإذا نشأت عن الاستم«

الاستمرار في تجارة مسؤولین في أموالهم الخاصة ودون تضامن بینهم عن الزیادة شرط أن تكون ناشئة 

.)1(»وتكون مسؤولیة كل دائن بنسبة دینه، عن أعمال تدخل في حدود التفویض الصادر منهم

لقانون من ا588المادة وأیضا،)2(من القانون التجاري الأردني412تضمنته المادة وهو أیضا ما

.)4(إلا أن القانون التجاري الجزائري لم یرد فیه حكم ینظم هذا الوضع،)3(التجاري اللبناني

تصفیة أموال المفلس:الثانيالفرع 

ها على الدائنین ولا مفلس وتوزیع ثمنمن تقریر حالة الاتحاد هي تصفیة أموال الغایة المشرعن إ

.الغیروحقوق المفلس لدىبعد تحصیل كل الدیون یكون ذلك إلا

تحصیل حقوق ودیون المفلس :أولا

المشرع الجزائري مهمة تحصیل حقوق المفلس لوكیل الاتحاد ویكون ذلك من خلال مطالبة أوكللقد

ا ماتضمنته المادة وهذ،)5(بالغ المستحقة ویكون ذلك دون قیامه استشارة القاضي المنتدبمه بدفع الیمدین

:التي تنص علىت ت جمن 351

یقبل من وكیل التفلیسة ، الإفلاسأیة مطالبة بمبیع الجبري للعقارات قبل حكم إشهار حكم إذا لم ترفع «

.ویتعین علیه القیام بذلك خلال الثلاثة أشهر، بإذن من القاضي المنتدب ملاحقة المبیع

الحكم بإشهار من تبلیغهم اعتباراغیر أن للدائنین المرتهنین عقاریا أو ذوي الامتیازات مهلة شهرین 

وعند عدم ، ملاحقة البیع الجبري مباشرة للعقارات التي قیدت علیها امتیازاتهم أو رهونهم العقاریة، الإفلاس

.وكیل التفلیسة القیام بالبیع في مهلة شهرالمهلة یتعین علىالقیام في تلك 

.)6(»صوص علیها في مادة الحجز العقاريالمنعللأوضاوتجري البیوع المشار إلیها في هذه المادة طبقا 

____________________

.478ص، المرجع السابق، الماحيحسینـ)1(

.384ص، المرجع السابق، أسامة نائل المحسنـ)2(

.372ص، المرجع السابق، سعید یوسف البستانيـ)3(

.177ص، المرجع السابق، أحمد محرزـ)4(

.81ص، المرجع السابق، هیم بوخضرةإبراـ)5(

.متمالمعدل و الم، قنین التجاري الجزائريالتالمتضمن59_75الأمر ـ)6(
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وذلك باحترام ومراعاة الشروط ،نسبة للحقوق المتنازع علیهاالبالتصالح بالاتحادوكیلحیث یمكن أن یقوم 

في هذا اختلافإلا أنه یوجد ،الاتحادالحقوق خلال المرحلة السابقة علىعلىوالقواعد المقررة للتصالح

ویعود سبب ذلك في أنه خلال ،یمنع وقوعه ولا یؤثر في ذلكلاالمفلس علیه اعتراضالتصالح وهو أن 

یمنع وباعتراضهلهذا من مصلحته المحافظة علیها ،المرحلة السابقة كان یأمل في الصلح واستعادة أمواله

ن المفلس لن یكون له أما بعد قیام اتحاد الدائنین فإ،وقوع هذه المصالحة متى كانت تتعلق بعقار لأهمیته

الي تغیب مصلحته عند الاعتراض علىتالوب، مفر منهأمواله لأن أمر بیعها أمر لالاستعادةأي أمل 

.)1(التصالح بشأنها

بسبب إعسار المدینین أو لكونها بعیدة الغیر ىالتي لدفاء حقوق المفلس یعدم إمكانیة استوفي حالة 

الإذنفهنا یمكن للدائنین الذین في حالة إتحاد أن یطلبوا من المحكمة لوكیل الاتحاد ، لاستحقاقهاالأجل

عدم إلزامه بالجزء الباقي و ، دفع جزء من الدین مقابل إعفائهىله بالاتفاق مع مدین المفلس علوالترخیص 

.)2(ینمن ذلك الد

:ت ت ج التي جاءت بما یليمن 352یه المادة وهو مانصت عل

أو وكیل التفلیسة الإذن لهذا الأخیر بالتعاقد جزافا في كل طلب أحد دائني المدین للمحكمة بناء على«

.)3(»قولة أو العقاریة أو بعضها وبیعهاالأصول المن

بیع أموال المفلس:ثانیا

توزیع التي یتم من خلالها الوصول إلىالأساسیةقبل النهائیة و ما ل المفلس المرحلة یعتبر بیع أموا

بیع إلا أن عملیة ،الاتحاد وحده دون غیره هذه المهمةلوكیلوالمشرع قد أعطى،بین الدائنینالأموال

.المنقولات تختلف عن عملیة بیع العقارات

_________________________

.58ص، المرجع السابق، عباس حلميـ )1(

.191ص، المرجع السابق، السید الفقهيمحمدـ )2(

.المتممالمعدل و، قنین التجاري الجزائريالمتضمن الت59_75ـ الأمر)3(



انتھاء التفلیسة باتحاد الدائنینالفصل الثاني          

45

:تبیع المنقولا_1

منقولات المدین المفلس سواء المادیة منها كبضائع والأمتعة أو المعنویة كمحل التجاري یتم بیع جمیع

من طرف الغیرفة الحقوق التي یملكها المفلس لدىكاإضافة إلى، أو أحد عناصر الملكیة الصناعیة

ا سابقحیث كان، القیام بذلك دون استئذان المفلس أو حتى حضوره إلى ذلكالذي یتولى، وكیل الاتحاد

شرط ضروري للقیام وهو إذن القاضي المنتدبالحصول علىرط تشفي مرحلة الإجراءات التمهیدیة ی

ا وهذ،)1(دب بذلكالقاضي المنتاستئذانیشترط نه لاتحاد فإحالة الاأما عند قیام ، بعملیة بیع المنقولات

وحده ببیع بضائع یجوز لوكیل التفلیسة القیام «:التي تنص علىت ت جمن 350ماتضمنته المادة 

صوص علیها في نمالبالأوضاعوذلك من دون إخلال ،ومنقولات المدین وتحصیل حقوقه وتصفیة دیونه

.)2(»الفقرة الثانیة من المادة السابقة

یمكن إجراء أنهطبقا للكیفیة والقواعد التي یضعها القاضي المنتدب إلا وعملیة بیع المنقولات تجرى

حیث یتم بذلك وقف تنفیذ القرار ، المحكمةمأماره من طرف كل من له مصلحة في ذلكالطعن في قرا

.)3(أمرت المحكمة بغیر ذلكطعن إلا إذا الالمتضمن لكیفیة بیع المنقولات بمجرد القیام ب

الاتحادوكیلالمدین أو يحد دائنإلا أنه یمكن لأ، عن طریق المزاد العلنيالأصلویتم بیع المنقولات في 

كانت منقولة أو عقاریة الأصول أو بعضها سواءفي كل ، من المحكمة في التعاقد جزافاالإذنطلب 

.تي سبق ذكرهاالت ت ج ال352حسب المادة ،)4(والقیام ببیعها

:بیع العقارات_2

إذن القاضي حصوله علىإلا أنه في هذه الحالة یجبالاتحادوكیلبیع العقارات مهمةعلىیشرف

یمكن لكل من الدائنین الممتازین و هذه الحالة لاوصول إلىالعكس بیع المنقولات بعلى،المنتدب

إلا أن هذا لا،تلك العقارات بعد هذا الوقتحاب التأمینات الخاصة التنفیذ علىالمرتهنین وكذلك أص

العقارات في ید شخص إنما الهدف من وراءه هو جعل إجراءات بیع هذه إسقاط ضماناتهم و یؤدي إلى

بحق الأولویةاغایة تمام البیع لیتمسكو یجعل هؤلاء الدائنین ینتظرون إلىمما، وكیل الاتحادواحد وهو

______________________

.221ص، المرجع السابق، عابدین محمد بسیونيعبد الأولـ)1(

.المعدل و المتمم، قنین التجاري الجزائريالتالمتضمن59_75الأمرـ)2(

.193ص، المرجع السابق، أحمد البریريمحمود مختارـ)3(

.342ص، المرجع السابق، راشد راشدـ)4(
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.)1(الذي یكتسبونه من خلال ضماناتهم

بیع الجبري للعقارات الإلا أن لهؤلاء الدائنین مهلة شهرین من تاریخ تبلیغهم بحكم شهر الإفلاس القیام ب

وكیل عملیة البیع خلال تلك المدة یتولىوفي حالة عدم قیامهم ب،امتیازاتالمرهونة والتي لهم علیها 

قبل الحكم تللعقارالبیع الجبري لأما في حالة عدم قیام أي مطالبة ، القیام بذلك في مدة شهرالاتحاد

.)2(أشهرثلاثة خلال مدةبیعالبیقوم الاتحادن وكیلفإالإفلاسبشهر 

إذا لم یوفیها وكیل الاتحاد، لدیونها الممتازةنسبة للخزینة العامة فلها الحق في المطالبة الفردیة الإلا أنه ب

التي جاءت كما ت ت جمن في فقرتها الثانیة349المادة تضمنتهوهذا ما،)3(في مهلة شهر من إنذاره

غیر أن للخزینة العامة القیام بحقها في المطالبة الفردیة بالنسبة لدیونها الممتازة إذا لم یلب وكیل «:یلي

والقیام ، المتوفرة أو عند عدم وجود أموال لهاالأموالالتفلیسة في أجل شهر إنذارها بدفع مبلغ حقوقها من 

.)4(»بإجراءات التنفیذ اللازمة

الدائنینتوزیع المبالغ على:الفرع الثالث

نین ویتولى بعد ذلك وكیل الاتحادالدائعن ذلك علىةاتجنالالمبالغبعد بیع أموال المفلس یتم توزیع

ذلك یتم خصم بعض المبالغ ثم تبیان مركز الدائنین وكیفیة إضافة إلى،الأعمال المتعلقة بالتفلیسةبعض 

.مالتوزیع علیه

قبل التوزیع  یقوم بها وكیل الاتحادعمال التيالأ:أولا

المبالغ المتحصل علیها من عملیة البیع في خزانة المحكمة أو في القیام بإیداع على وكیل الاتحاد

الیوم الموالي للتحصیل كما یقوم وكیل الاتحادویتم ذلك في،بنك یتم تعینه من قبل القاضي المنتدب

خزانة المحكمة ها في عة التفلیسة وكذلك مقدار وكمیة المبالغ التي أودبتقدیم بیانا شهریا عن حالة تصفی

.)5(للقاضي المنتدب

________________________

.59ص، المرجع السابق، عباس حلميـ)1(

.81ص، المرجع السابق، براهیم بوخضرةإـ)2(

.177ص، المرجع السابق، ـ أحمد محرز)3(

.المتممالمعدل و، قنین التجاري الجزائريالمتضمن الت59_75ـ الأمر )4(

.193ص، المرجع السابق، أحمد بریريمحمود مختار ـ)5(
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حتى یكون هذا الأخیر عالما بجمیع الإجراءات التي تحدث في حالة الاتحاد كما یتمكن من معرفة 

إلا بإیداعهاالاتحادوكیلیجوز سحب المبالغ التي قام كما أنه لا،الصعوبات التي یواجهها وكیل الاتحاد

نت مودعة في بنك فلا یمكن ذلك إلىأما إن كا، إذن من طرف القاضي المنتدبفي حالة الحصول على

.)1(على الشیكالاتحادبعد توقیع القاضي المنتدب ووكیل

الاتحادوكیلطرف في خزانة المحكمة من ویتم إثبات إیداع تلك المبالغ المتحصل علیها من عملیة البیع

ت من 271المادة وهذا ما تضمنته ،)2(یوم من التحصیلخمسة عشرالقاضي المنتدب خلال مدة إلى

.التحصیلات في الخزینة العامة فوراتودع الأموال الناتجة من البیوع و«:یليماالتي تنص علىت ج

.)3(»من التحصیلویتعین تقدیم إثبات الإیداع إلى القاضي المنتدب في مدى خمسة عشر یوما

خصومات التوزیع:ثانیا

بالغ الناتجة عن عملیة البیعمخصم أولا من الفي إجراءات التوزیع على الدائنین یجب البدءقبل

:التالیة المبالغ

.الرسوم و مصاریف إدارة التفلیسة ونفقاتها كالإعلانات وأتعاب الوكلاء_

.عاتق جماعة الدائنینكما تستنزل الدیون التي على_

.ئلتهالتي تقررت للمفلس وعاناتالإعاخصملذلك یتمبالإضافة_

التي تنص ت ت جمن 353ما تضمنته المادة وهذا، )4(یتم أیضا خصم دیون الدائنین الممتازین_

للمدین بعد طرح المصاریف وكذلك مصاریف الإفلاس والإعلانات الممنوحة ، الأصولیوزع مبلغ «:على

.بین جمیع الدائنین بنسبة دیونهم المحققة و المقبولة، أو لأسرته والمبالغ المدفوعة للدائنین ذوي الامتیاز

یحتفظ بالحصة المطابقة للدیون التي لم یتم البت فیها نهائیا وخاصة أجور مدیري الشركة طالما لم و

.)5(»یفصل في وضعیتهم

_____________________

.339ص، المرجع السابق، الفتاح مرادعبد ـ )1(

.59ص، المرجع السابق، عباس حلميـ)2(

.المعدل و المتمم، قنین التجاري الجزائريالمتضمن الت59_75الأمرـ)3(

.482ص، المرجع السابق، ـ حسین الماحي)4(

.المتممالمعدل و، قنین التجاري الجزائريالمتضمن الت59_75الأمر ـ)5(
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طریقة التوزیع وترتیب أصناف الدائنین :ثالثا

وذلك بعد قیامه ، بأمر من القاضي المنتدبتوزیع المبالغ المتحصل علیها على الدائنینعملیة تم ت•

في هذه الحالة سوى إخطار الدائنین وكیل الاتحاد وما على، بلغ الذي سوف یتم توزیعهبتعیین مقدار الم

إذا ، اتعیینهر أمر بنشره في صحیفة یومیة یتولىالقاضي المنتدب بإصداویقوم ، ببدء عملیة التوزیع

أنه للقاضي المنتدب حریة الاختیار في أن یقوم بتوزیع هذه الأصول كما،)1(اقتضت أحوال التفلیسة ذلك

.)2(توزیعها مرة واحدة فقط وذلك بعد تمام عملیة التصفیةناء القیام بالإجراءات أو أن یجرىعدة مرات أث

هالتفلیسة وتوزیع المبالغ التي أمر أموالالقیام بالوفاء بحصة الدائنین من لوكیل الاتحادیمكن إلا أنه لا

من خلال وتحقیقهقبولهتم كل دائن لهذا السندویثبت،المنتدب إلا بعد تقدیم كل دائن سند الدینالقاضي

رتعذوأتقدیم هذا السند وفي حالة عدم إمكانیة الدائن ، كما یجب أن یتضمن المبلغ المدفوعالتأشیر علیه

علیه ذلك یمكن للقاضي المنتدب أن یرخص ویأمر بدفع دین ذلك الدائن إذا تمكن من التأكد أن ذلك 

ب إعطاء یجحیث، محضر تحقیق الدیونوهذا بعد الإطلاع على، ه في التفلیسةالدین قد تم تحقیقه وقبول

والحكمة من تقدیم سند الدین ،)3(سند أو لم یقم بذلكالقام بتقدیم سواء قائمة التوزیع مخالصة للدائن على

وكذلك حتى لا یتم الوفاء لأي دائن أكثر من ، الحق في ذلكتفادي الدفع لغیر الدائنین الذین لیس لهم هو 

.)4(مرة واحدة

:حسب الترتیب التاليمختلف أصناف الدائنینعلىالأموالویتم توزیع تلك •

:الدائنون أصحاب الامتیازات العامة_1

سواء العادیین أو غیرهم من الدائنین علىالمبیعاتمن ثمنبالأولویةحقوقهم لاءهؤ یستوفي 

حیث یستوفون حقوقهم من ، زات الخاصة أو أصحاب حق الاختصاصالمرتهنین كذلك أصحاب الامتیا

دیونهم منها كافةإلا أنه في حالة عدم حصولهم على، الأصلمنقولات المدین التي تم بیعها وهو ثمن 

.)5(تبقى لهم من ثمن العقارات عند القیام ببیعهانهم یستوفون مالعدم كفایة ثمنها فإ

_____________________

.689ص، لمرجع السابقا، الأمینسمیر ـ)1(

.343_342ص، السابقالمرجع ، ـ راشد راشد)2(

.303ص، المرجع السابق، عزیز العكیليـ)3(

.343ص، المرجع السابق، ـ عبد الفتاح مراد)4(

.223ص، المرجع السابق، بسیونيعابدین محمد الأولـ عبد )5(
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فاء یاستبقیة الدائنین في علىالأولویةنهم یحتفظون بحق فإ، ًأما في حالة القیام بعملیة بیع العقارات أولا

أصحاب الامتیازات العامة التعویض صل بعد ذلك بیع المنقولات وجب علىوإذا ح، دیونهم منها

.)1(ذه المنقولاتهالعقارات من ثمن التأمینات الخاصة علىلأصحاب

:الدائنون المرتهنین للعقار وأصحاب حقوق الامتیاز الخاصة علیه_2

الخالیة من هذه التأمینات اتبیع العقار المرهون الذي یقع علیه حق الامتیاز أولا قبل بیع العقار إذا

وإذا ، فهنا یشترك هؤلاء الدائنون في قسمة الثمن حسب ترتیبهم، تم البیعان معاأوالخاصة والمنقولات 

أما إذا بقي شيء ، ذلكبعد القسمة فلا یشتركون بقسمة غرماء التي قد تفتحكل دیونهم من هذه استوفوا

أن تكون ولابد، في قسمة غرماء مع الدائنین العادیینالاشتراك بما تبقىممن حقوقهم بعد ذلك یجوز له

.)2(قد تم تحقیقها وتأییدها

ن هؤلاء فإ،رات الخالیة من التأمینات أولاالعقان معا وحصل فقط بیع المنقولات أو أما إذا لم یتم البیعا

ع عقاراتهم تم بعد ذلك بیفإذا، هذه الأموال بنسبة مجموع أموالهالاشتراك في توزیعالدائنین یمكنهم 

المبالغ التي قد تحصلوا واستنزالخصم یشتركون في توزیع ثمنها إلا بعد نهم لاالمحملة بالتأمینات فإ

.)3(لهمویعاد توزیعها علیهم بعد ردها،علیها من أموال جماعة الدائنین العادیین

متیاز الخاصة علیهالاحقوقن للمنقول وأصحابین المرتهنوالدائن_3

تیاز قبل إجراء عملیة حق الامالدیهم فیهأو التيالدائنین الحق في بیع المنقولات المرهونة لاءؤ له

ثمن هذه إلا أنه في حالة حصولهم على ، بالأولویةالدائنین ویستوفون من ثمنها دیونهم التوزیع على

ذلك الثمن أما إذا كان ، أموال التفلیسةعلیهم رد الزیادة إلىالمنقولات وكان أكبر من قیمة دیونهم فیجب

صفهم دائنین من الدین مع جماعة الدائنین بقسمة غرماء بو ونهم فبإمكانهم الاشتراك بما تبقىمن دیأقل 

.)4(عادیین

_________________________

.223ص، المرجع السابق، بسیونيعبد الأول عابدین محمد ـ )1(

.234ص، المرجع السابق، طارق عبد الرؤف صالح رزقـ )2(

.466ص، المرجع السابق، كمال طهـ مصطفى)3(

.253ص، المرجع السابق، لإعسار المدنيالإفلاس التجاري وا، ـ أحمد محمود خلیل)4(
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جماعة الدائنین قبل قیام الدائنین المرتهنین للمنقول وأصحاب في عملیة التوزیع علىبدءالإذا تم أما

خلاف على، العادیینمع الدائنین توزیع ثمن المنقولیمكنهم الاشتراك في الامتیاز علیه من بیعه فهنا لا

المنقول تعد عملیة التنفیذ علىأنین للعقار ویعود سبب هذا التمییز إلى الدائنین المرتهنین أو الممتاز 

.)1(العقاروأكثر یسرا من عملیة التنفیذ علىأسهل

:دائني جماعة الدائنین_4

حقوقهم استیفاءمما یستوجب ، یمكن لجماعة الدائنین أن یكون لهم دائنین أثناء قیام عملیة الاتحاد

.)2(قبل الدائنین العادیین

:العادیینجماعة الدائنین _5

قیق وقبول یقتسم الدائنون العادیون الذین تم تحعلى مختلف أصناف الدائنین الأموالقیام بتوزیع بعد ال

لغ الذي تم قبوله من من عملیة البیع فیها بینهم قسمة غرماء كل واحد بنسبة المبدیونهم المال الذي تبقى

لتحقیق في المواعید القانونیة المقررة لذلك ولم للدائنین الذین لم یقوموا بتقدیم دیونهم لأما بالنسبة ،)3(دینه

نفقتهم ض في عملیة التوزیع ویكون ذلك علىفبإمكانهم الاعترا، یتم التحقیق فیها خلال فترة تحقیق الدیون

.یوقف عملیة التوزیعلا حیث أن هذا الاعتراض ، الخاصة

یمكنهم الاشتراك فیها بالمبلغ ، الفصل في اعتراضهم فإذا تمت توزیعات جدیدةوقبلأنه الإشارةوتجدر 

لبوا بنصیبهم في ایمكنهم أن یطنهم لاأما إذا تم قبول دیونهم نهائیا فإ، محكمة بصورة مؤقتةتعینه الالذي

فاتهم في التوزیعات فاء ما یلاست، التوزیعات السابقة بل یستوفون دیونهم من المبالغ التي بقیت دون توزیع

، وكیل الاتحاد أن یحتفظ بقیمة الدیون التي لم یتم الفصل فیها في خزانة المحكمةإلا أنه على،)4(بقةالسا

:هذه الدیون كل منوتشمل 

یصدر حتىلها مؤقتا بسبب حصول منازعة فیهاتم قبو والدیون التي ، شرط واقفالدیون المعلقة على_

.ت ت ج السابق ذكرهامن 353ما تضمنته المادة وهذا،)5(فیهاحكم نهائي 

____________________

.378ص، المرجع السابق، سعید یوسف البستانيـ)1(

.344ص، المرجع السابق، راشد راشدـ)2(

.82ص، المرجع السابق، ـ إبراهیم بوخضرة)3(

.406ص، المرجع السابق، ـ علي البارودي)4(

.317ص، المرجع السابق، الشواربيـ عبد الحمید )5(
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فإذا تبین صحة، لفصل في أمر الدینإلا أن هذه الدیون تبقى محفوظة في خزانة المحكمة حتى یتم ا

أما عند عدم تحقق ، لدائن عندها أن یحصل على تلك الدیون المحفوظة لحسابهلالدین وتحققه یمكن 

.)1(الدائنین الذین تم قبول دیونهمالشرط ورفض الدین توزع المبالغ التي تم حفظها على 

انقضاء إتحاد الدائنین وأثاره:المطلب الثاني

لمبالغ الناتجة عن ذلك بین الدائنینة بیع كل موجودات المدین وتوزیع ابعد إتمام وكیل الاتحاد عملی

مما یترتب عنها ، لذلكءات اللازمة امتى تم إتباع الاجر ویكون ذلك بحكم القانون، لدائنینینقضي إتحاد ا

.أثار عدة

إتحاد الدائنینانقضاء:الفرع الأول

القاضي المنتدبوال المفلس بتقدیم حساب ختامي إلىمن تصفیة أمانتهائهیقوم وكیل الاتحاد بعد 

مناقشة هذا من أجل لاجتماعلدعوتهممع،جماعة الدائنینیقوم بدوره بإرسال هذا الحساب إلىالذي 

.)2(لحضور لهذا الاجتماعدین المفلس مع إخطار المالحساب

ن حضروا تالي مهما كان عدد الدائنین الذیالوب، إلا أنه لم یتم تحدید نصاب معین لصحة هذا الاجتماع

كما لم یتم تحدید الأغلبیة المطلوبة لتصح ، الاجتماعا ولا یؤثر ذلك علىنه یعد صحیحالاجتماع فإ

ة الحساب وعند مناقش،)3(لدائنین الحاضرینلوتكفي فقط موافقة الأغلبیة المطلقة ، الجمعیةقرارات هذه 

فیحرر وكیل الاتحاد ، یحق لكل من الدائنین والمفلس إبداء الملاحظات بشأنهالختامي في تلك الجمعیة

ن إتحاد ذلك الحساب فإنون والمفلس علىومنه إذا تمت موافقة الدائ، ما قیل في الاجتماعمحضر بكل 

.)4(الدائنین ینحل بقوة القانون

فیعد حینها وكیل الاتحاد مسؤولا لمدة سنة ، الحساب الختاميهي التفلیسة بعد المصادقة علىتوبذلك تن

.)5(وراق التي سلمت إلیهالأمستندات و الدفاتر و المن تاریخ انتهاء التفلیسة عن 

_____________________

.252ص، المرجع السابق، الإفلاس التجاري والإعسار المدني، أحمد محمود خلیلـ)1(

.485_484ص، المرجع السابق، ـ حسین الماحي)2(

.304ص، المرجع السابق، عزیز العكیليـ )3(

.386ص، المرجع السابق، ـ فاروق أحمد زاهر)4(

.485ص، المرجع السابق، حسین الماحيـ)5(
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بإحالة المنازعة أما إذا لم تتم الموافقة وحصلت منازعة في شأن الحساب الختامي یقوم القاضي المنتدب 

فا رسمیا فلا تكلیف ذوي الشأن تكلیدون الحاجة إلى، الإفلاسهي محكمة المحكمة المختصة و إلى

وذلك بصدور حكم نهائي ، قائما بعد حصول تلك المنازعة إلى أن یتم الفصل فیهاینقضي الاتحاد ویبقى

.)1(من المحكمة

أثار انقضاء إتحاد الدائنین:الفرع الثاني

انحلال إتحاد الدائنین مجموعة من الآثار تمس جماعة الدائنین والمدین المفلس وكذلك یترتب على

:مثل فيتوتوكیل الاتحاد

انحلال جماعة الدائنین:أولا

تنحل جماعة الدائنین بعد تحقیقها للغرض والهدف الإجراءاتإتحاد الدائنین وإقفال انقضاءبمجرد

ثمنها علیهم مما لا حاجة وتوزیع الذي أنشأت من أجله من خلال إتمام تصفیة أموال المدین المفلس

انفرادیااللازمة الإجراءاتواتخاذالمفلس وى علىندها لكل دائن الحق في رفع الدعحیث یعود ع، لبقائهم

المقرر لهم بعد القانونيیمكنهم التمسك بالرهنكما لا، له في ذمة المفلسما تبقىاستیفاءن أجل م

:یليج التي تضمنت ماتتفي فقرتها الأولى من 354مادة  علیه التنص وهو ما .)2(ذلك

.)3(»الدائنین بحكم القانون ویسترجع الدائنون شخصیا ممارسة أعمالهمبعد إقفال الإجراءات یحل إتحاد «

یتم الاتحاد حتىانقضاءوال جدیدة بعد یمتلكه المفلس من أممایمكنهم القیام بتوقیع الحجز علىحیث

كانت وذلك بحصولهم على سندات تنفیذیة متى، ستسهیل المتابعات الفردیة التي یقومون بها ضد المفل

فیتولىالإفلاسرئیس المحكمة التي أشهرت یقوم الدائن بتقدیم ذلك الطلب إلىف،قد تحققت وقبلتدیونهم

شف الدیون كالاتحاد بعد تحقیقه في وانقضاءقبوله النهائي للدائن أمر یشیر إلىإصدار هذا الرئیس 

الصیغة  ضافة إلى ذلكحیث یقدم له كاتب الضبط إ، ب ضبط بالمحكمةالذي تم إیداعه لدى كات

.)4(طرق الطعنالطعن فیه بأي طریقة من حتىیمكن الاعتراض ولا مما لا، التنفیذیة

____________________

.219ص، د س ن، دار الفكر العربي، الوجیز في الإفلاس، علي حسن یونس،محمد سامي مدكورـ)1(

.220ص، ـ المرجع نفسه)2(

.المتممالمعدل و، التجاري الجزائريقنین لمتضمن التا59_75الأمر ـ)3(

.119ص، المرجع السابق، ـمعاشي سمیرة.)4(
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مهما كانت یتسلمه أي دائن بل بإمكان كل دائن تسلمهیحدد فیه مبلغ معین حتىلاوهذا السند التنفیذي

وفوا دیونهم بكاملها عند القیام بأعمال من ذلك الدائنین الممتازین الذین لم یستولم یستثن، قیمة دینه

في 354وهو ما نصت المادة ،)1(وتحققتأن تكون دیونهم قد قبلتعلى، المؤمن علیهاالأموالتصفیة 

وللدائنین أن یحصلوا بأمر من رئیس المحكمة على سند تنفیذي «:كما مایليجتتمن فقرتها الثانیة

.)2(»إذا حققت وقبلت حقوقهم

عن لمرة الثانیة في حالة امتناعه لا یجوز لأي دائن أن یقوم بطلب إشهار إفلاس المدین المفلس لكما

ویقصد بها عدم إمكانیة ، إفلاسلا إفلاس علىالوفاء بالدیون الباقیة في ذمته للدائن وذلك عملا بالقاعدة

یمنع المفلس من هذا لاإلا أن، شهر إفلاس المدین مرتین لكون أن الدین المطالب به هو دین واحد

.)3(مواصلة تجارته

انتهاء التفلیسة فیمكن لهؤلاء بعد ،الاتحادانتهاءبعدّلدائنین الجددفي حالة عدم وفاء المدین المفلس لأما 

للدائنین القدامى الذین لم یتحصلوا على دینهم وهنا یمكن ، المدین مرة أخرىإفلاس القیام برفع دعوى

الأفضلیةبما تقدم لهم من دیون حیث یتمتعون بحق التقدم في هذه التفلیسة الثانیة،الأولىخلال التفلیسة 

.)4(الدائنین الجددعلى

انتهاء غل ید المفلس:ثانیا

غل ید المدین المفلس بمجرد انتهاء الاتحاد ویعود لإدارة الأموال التي تصبح له بعد الاتحاد ینتهي

إلا أنه في حالة وجود منازعات معلقة لم یتم الفصل فیها قبل انحلال إتحاد الدائنین وكان ، والتصرف فیها

ب جماعة الدائنین في لحسامغلولة عنهفهنا یده تبقى،فلسالفصل فیها یترتب علیه اعتراف بحق الم

أمام القضاء أو قبضه لذلك ه في هذه الحالة القیام برفع دعوىحیث لا یمكن ل، التفلیسة التي انحلت

.)5(بل یكون ذلك من حق وكیل الاتحاد الذي یمثل الدائنین، الحق

_____________________

.345ص، المرجع السابق، راشد راشدـ)1(

.المتممالمعدل و، قنین التجاري الجزائريالمتضمن الت59_75الأمر ـ)2(

.221ص، المرجع السابق، علي حسن یونس، محمد سامي مدكورـ)3(

.82ص، المرجع السابق، إبراهیم بوخضرةـ)4(

.228_227ص، المرجع السابق، ـ عبد الأول عابدین محمد بسیوني)5(



انتھاء التفلیسة باتحاد الدائنینالفصل الثاني          

54

یؤثر في بقاء فإن هذا لا، انتهاء التفلیسة وزوال غل ید المدینلو كان یترتب عن انحلال الاتحادفحتى

بإجراءات رد إلا بعد قیامهاالمدین المفلس محروما من حقوقه السیاسیة والمهنیة ولا یمكن استعادته

عالقة بذمته ولا یترتب المفلس تبقىلدائنین من قبل لمدفوعة الغیر ن الدیون ذلك فإإضافة إلى، الاعتبار

أمواله التنفیذ علىوبإمكان كل دائن المطالبة بها والقیام ب، لكونها دین مدني واجب الأداء، إبراء له

.)1(لاستیفائهاالمستقبلیة

انتهاء مهمة وكیل الاتحاد:ثالثا

الذي كان ینوبه في إدارة تحاد الدائنین وذلك لزوال غل ید المفلسبانحلال اكیل الاتحاد هي مهمة و نتت

علقة لم یتم تصفیتها قبل تإلا أنه في حالة وجود مسائل م، ملحسابهویمثل جماعة الدائنین ویعمل أمواله

التي ةالتفلیسذه المسائل تمس حقوق الدائنین في وكیل الاتحاد لكون هتمدد مهامفهنا، الاتحادانتهاء

.)2(عتبارهم جماعة واحدة یمثلها وكیل الاتحادمما یقتضي تحقیق المساواة بینهم باانتهت

كانت موجودة عنده من قبل، المفلسالمدین أموال لدىهر بعد انتهاء الاتحادوفي بعض الأحیان قد یظ

كما قد یكون عدم إدخالها في ، إلا أنها لم یتم إدراجها ضمن عناصر التفلیسة بسبب غش لقیامه بتهریبها

كون أنه لو ظهرت ، الذي یكون قد أغفل ذكرها ووجودهاوكیل الاتحادعناصر التفلیسة یعود لخطأ من 

.)3(ینثمن الناتج بین الدائناللتمت تصفیتها وتوزیع تفلیسةهذه الأموال أثناء ال

لقیام لوهذا ما جعلنا نتساءل عن مدى إمكانیة إعادة التفلیسة بعد أن انتهت والرجوع إلى حالة الاتحاد 

.بتصفیتها

مدین لفهناك من یرى بجواز فتح التفلیسة من جدید بالنسبة للأموال التي لم یتم تصفیتها بسبب غش ا

فیتم ، بمصلحة الدائنین من جراء ذلك الغش والإهمالیتم الإضرار حتى لا، وكیل الاتحادأو خطأ المفلس

منهم إجراءات دون أن یمارس كل دائن، غرماءتصفیتها من جدید وتوزیع ثمنها على الدائنین قسمة

.)4(جمیعاام مبدأ المساواة الذي یخضعون لهالتنفیذ انفرادیا وذلك لاحتر 

____________________

.236ص، المرجع السابق،ف صالح رزقـ طارق عبد الرؤ )1(

.220ص، المرجع السابق، حسن یونسعلي، محمد سامي مدكورـ)2(

.486ص، المرجع السابق،حسین الماحيـ )3(

.221ص، المرجع السابق، علي حسن یونس، محمد سامي مدكورـ)4(
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،حكمإتحاد الدائنین یكون بمقتضىلإنهاءالمؤدیة الإجراءاتلكون أن إقفال إلا أنه هذه الحجة تفقد قوتها

.فیهوإعادة فتح إجراءات التفلیسة من جدید یصطدم مع ذلك الحكم الحائز لحجیة الأمر  المقضي

السابق 354ط في المادة بل أشار فق، الإجراءاتإقفالكیفیةإلىحیث أن المشرع الجزائري لم یشر 

نسبة لانقضاء الدیون الإلا أن المشرع ب،الإجراءاتبعد إقفال ونإتحاد الدائنین بقوة القانانحلالذكرها إلى

عند الإجراءاتوإن كان تلقائیا بإقفال حتىحیث قرر بأنه على المحكمة أن تقضي، ذلككان واضحا في

یعقل أن لامما ،الكافیةالأموالالاتحادأو عندما یكون تحت تصرف وكیل، عدم وجود دیون مستحقة

بدون حكم في حالة تصفیة الجانب الایجابي وتقفل، بمقتضى حكم في هاتین الحالتینالإجراءاتتقفل 

ون بممارسة یكالأمواللتنفیذ على هذه لوالوحید الأساسيجعل الطریق یمما ، بین الدائنینالأموالوتوزیع 

ن عند انقضاء المدیالجدیدة التي یكتسبها لأمواللالمدین المفلس كما هو الحال المتابعات الفردیة على

.)1(إتحاد الدائنین

_____________________

.347_346ص، المرجع السابق، راشد راشدـ)1(
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ویهدف أن إتحاد الدائنین یتم اللجوء إلیه في حالة فشل الصلحدراسته نتوصل إلىسبقماومن خلال 

الدائنین دون منحه فرصة وتوزیع ناتجها على، وعقاراتقولات بیع كل أموال المدین المفلس من منإلى

التي بمعونة جماعة الدائنین یقوم بها وكیل الاتحادأن تصفیة وتوزیع أموال المدین المفلسحیث، أخرى

الاستمرار في تجارة الأخیرهذا إلا أنه قبل قیامه بذلك قد یتولى،تشمل على الدائنین العادیین والممتازین

زیع من ذلك یتولى عملیة البیع وتو وبعد الانتهاء، الغیرفلس وكذلك تحصیل حقوقه ودیونه لدىالمدین الم

كل فاءیاستوبعد ، خرآمراكزهم من دائن إلىباختلافالدائنین بحسب درجتهم وترتیبهمالناتج عنها على

جماعة انحلالمما ینجر عن ذلك ،وینتهي الاتحادالإجراءاتنهایتها وتقفل دائن لحقه تصل التفلیسة إلى

مهام وكیل الاتحادانتهاءو ، المدین المفلسویعود الحق لهم في ممارسة الدعاوى الفردیة علىالدائنین 

.حیاته التجاریة العادیةویعود بعد ذلك إلى، والتصرف فیهاعن إدارة أموالهویتم رفع غل ید المفلس
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وتوصلنا من إن الغایة من موضوع دراستنا هذا هو تبیان و معرفة الطرق التي تنتهي بها التفلیسة، 

حیث ي الصلح القضائي واتحاد الدائنینطریقتین لانتهاء التفلیسة، والمتمثلة فخلال هذا البحث إلى تحدید 

وذلك بتوفر انعقاده إجراءاتدرسنا المقصود بالصلح القضائي واختلافه عن الصلح الودي، وبینا 

القیمیة، ومتى توفر ذلك تقوم المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس بالمصادقة الأغلبیتین العددیة و

صلح القضائي من انتهاء لوظیفة القاضي المنتدب والوكیل المتصرف علیه، ثم تطرقنا إلى آثار انعقاد ال

إلى عودة المدین المفلس على رأس تجارته، كما قمنا بعد القضائي وانحلال جماعة الدائنین، بالإضافة 

ذلك بتبیان أسباب انقضاء الصلح القضائي والمتمثلة في البطلان والفسخ ثم بینا آثارهما على عقد الصلح 

القضائي.

بحیث درسنا فیهفي اتحاد الدائنینیتمثل وفي حالة فشل الصلح القضائي یتم اللجوء إلى الطریق الآخر 

للتوصل إلى الغایة المراد إجراءاتهود به وعرفنا حالات قیامه وأیضا كیفیة تنظیمه، وبینا بعدها المقص

تحقیقها باللجوء إلیه من خلال تصفیة أموال المدین المفلس وتوزیع ثمنها على الدائنین، وفي الأخیر بینا 

كیفیة انتهاء وزوال الاتحاد وآثاره.

وقد اعتمدنا في ذلك بما جاءت به أحكام القانون التجاري الجزائري ومختلف التشریعات الأخرى خاصة 

إلا أنه و بالرغم من أهمیة هذا الموضوع فإنه لم یعط له القدر اللازم منها المصریة والأردنیة واللبنانیة، 

م تفصل فیه وتكاد تنعدم، إضافة إلى والكافي من الاهتمام من ناحیة الدراسات القانونیة الجزائریة التي ل

غیاب الاجتهادات القضائیة في هذا الشأن والتي لم نتمكن من الاستدلال بها.

وفي النهایة نتمنى أن نكون قد وفقنا ولو بالقلیل في الإجابة على الإشكالیة المطروحة وتوضیحها ولو 

الجزائري أن یأخذها بعین الاعتبار عند تعدیله حات نتمنى من المشرع بصفة موجزة، كما قد تبینت لنا اقترا

للقانون التجاري الجزائري، والتي تتمثل في النقاط التالیة:

ـ من خلال اطلاعنا على مواد القانون التجاري في الباب المخصص للإفلاس نجد المشرع الجزائري یقوم 1

الخاصة به، فحبذا لو وإجراءاتهامه بربط الإفلاس بالتسویة القضائیة، وهذا غیر ممكن لأن لكل منهم أحك

في التعدیل القادم أن یتم تفرید باب خاص بالتسویة القضائیة وباب آخر للإفلاس، كما فعل المشرع 

فلاس.الصلح الواقي من الإنظامالمصري واللبناني اللذین وضعا 

انتهائها ولاو على المشرع أن یخصص مواد خاصة بأحكام إفلاس الشركات التجاریة یستحسن ـ 2

یخضعها لنفس أحكام إفلاس الشخص الطبیعي، وهذا على غرار المشرع الفرنسي. 
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على إعادة فتح التفلیسة من جدید بعد انحلال اتحاد الدائنین في حالة ظهور أموال النص ضرورة ـ3

الوكیل إهمالكانت مختفیة أثناء عملیة التصفیة والتوزیع، حتى لا تتحمل جماعة الدائنین مسؤولیة 

ه، وكذلك غش المدین المفلس.المتصرف القضائي أو خطأ

بالدائنین الممتازین، إذ عند ـ وبالنسبة للصلح القضائي فقد نص علیه لكن ربطه بشرط وهو خاص 4

مصادقتهم علیه یجب أن یتنازلوا عن هذا الامتیاز حتى ولو لم تصادق علیه المحكمة، فنجد أنه لا توجد 

ادام هذا الشرط مقید له.أیة فائدة للصلح م

عن أموال الاتحاد عند تتجاوز أن ینص المشرع الجزائري على حالة نشأة التزامات ستحسنـ كما ی5

الاستمرار في تجارة المدین المفلس، على غرار المشرع المصري و الأردني و اللبناني الذین نصوا على 

.هذه الحالة ولم یتجاهلوها
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